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تقديم الشبكة

تشهد المنطقة العربية، كما العالم بأسره، تحولات كبرى غير 
مســـبوقة في التاريخ الحديث. فالتطور السريع في التكنولوجيا 
والذكاء الاصطناعي، وتبدّّل موازين القوى الدولية، وتصاعد 
النزاعـــات والأزمات البيئية، كلها مؤشرات على مرحلة انتقالية 
يتراجـــع فيهـــا النظـــام العالمـــي الذي تأســـس بعـــد الحرب 
العالمية الثانية، ويكشف عجزه عن تحقيق الغايات التي أُنُشئ 
من أجلهـــا: حفظ السلام، ضمـــان العدالـــة، وصون حقوق 
الإنســـان. لقد بات واضحًًا أن هذا النظام الدولي، الذي ارتكز 
على منطق العولمـــة النيوليبرالية والنمـــو غير المتوازن، أنتج 
عالمًًا أكثر هشاشـــة وتفاوتًاً، حيث تتسع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء، وتتراجـــع قدرة الدول على حمايـــة مجتمعاتها من 

المتلاحقة. الأزمات 

في خضمّّ هذه التحـــولات، تقف المنطقـــة العربية أمام تحدٍٍ 
مـــزدوج: داخليّّ، يتمثل في أ   زماتها السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة المتشـــابكة، وخارجـــيّّ نابـــع مـــن موقعها في 
منظومـــة دوليـــة مضطربـــة وغير عادلة. ورغم مـــرور عقود 
على رفع شـــعارات التنميـــة والعدالة والكرامة، ظلّّ المســـار 
التنمـــوي العربي أسيًرًا لنماذج اقتصاديـــة تقليدية تعتمد على 
الســـوق والتمويل الخارجي، وتُُقصي المواطن عن المشاركة 
الفاعلـــة في صياغـــة أولويات التنميـــة. ومع تبنّيي السياســـات 
النيوليبرالية منذ التسعينيات، تقلّّص دور الدولة الاجتماعية، 
وازداد تركيز السلطة والثروة، وازدادت هشاشة المجتمعات 

وتفكك الروابـــط التضامنية.

لقد كشفت الأزمات المتعاقبة – من الأزمة المالية العالمية 
إلى جائحة كوفيد19-، ومـــن النزاعات الإقليمية إلى الانهيارات 
الاقتصادية – هشاشـــة النماذج التنموية السائدة، وأظهرت 
الحاجة إلى إعـــادة التفـــكير في مفهوم التنمية ذاتـــه. لم تعد 
المســـألة محصـــورة بمعـــدلات النمـــو أو الاســـتثمارات، بل 
أصبحت قضيـــة إنســـانية وقيميـــة بامتيـــاز: قضيـــة عدالة، 
ومســـاواة، وكرامة، ومشـــاركة. فالتنمية ليست عملية تقنية 
أو مالية، بل مشروع ســـياسي وأخلاقي يعيـــد تعريف العلاقة 

بين الدولـــة والمجتمع والمواطن.

من هذا المنطلق، تأتي هذه الوثيقة كمساهمة فكرية نقدية 
من شـــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، تسعى 
إلى بلورة رؤية شاملة للتنمية الاجتماعية في المنطقة العربية 
في ظل المتـــغيرات الدوليـــة والإقليمية والوطنيـــة. إنها ثمرة 
جهد جماعي شـــارك فيه عـــدد من الـــخبراء والباحثين، من 
بينهـــم الأســـاتذة أديب نعمة وعـــزت عبد الهـــادي والدكتور 

حســـن كريم، والزملاء زهرة بـــزّّي مديرة البرامـــج، والباحثة 
بيهتر موسكيني، ومنســـقة البرامج ليا إبراهيم.

وتهـــدف الوثيقـــة إلى فتح نقـــاشٍٍ جديد حول واقـــع التنمية 
العربية، لا لتقديم وصفٍٍ إضافي للأزمات، بل لتفكيك جذورها 

البنيوية، واستشراف بدائل إنســـانية أكثر عدالة واستدامة.

تنطلـــق الوثيقة من قناعة أساســـية بأنّّ العدالـــة الاجتماعية 
ليســـت نتيجـــةًً لاحقـــة للنمـــو الاقتصـــادي، بـــل شرطٌٌ لبناء 
الاستقرار والتنمية الحقيقية. ومن هنا، تطرح مقاربة جديدة 
تُُعيد للإنسان موقعه المركزي عبر ما تسميه بـ”نموذج مجتمع 
الرعاية”—نمـــوذج لا يقـــوم على الإعالة أو الدولـــة الأبوية، بل 
على عقدٍٍ اجتماعي جديد يجعل الرعاية مســـؤولية مشتركة 
بين الدولـــة والمجتمع المدني والقطـــاع الخاص. فالمجتمع 
العـــادل لا يُُقـــاس بكمية مـــا يُُنتج أو يســـتهلك، بـــل بقدر ما 
يوفّّر من كرامةٍٍ ومســـاواةٍٍ وفرصٍٍ متكافئة لجميع مواطنيه.

إنّّ التحولات الجارية في العالم تفرض على المنطقة العربية أن 
تعيـــد النظر في موقعها ودورها، وأن تـــبني نموذجها التنموي 
الخـــاص القائم على التعاون الإقليمـــي والتكامل الاقتصادي 
والاجتماعـــي، لا على التبعية والتجزئة. فالقضايا الكبرى – من 
الأمن الغذائي والمـــائي إلى العدالة المناخية والتحول الرقمي 
– لا يمكـــن معالجتها داخل حدود الدولـــة الوطنية الضيقة، 
بل من خلال رؤيـــة تضامنية عابرة للحدود، تُُعيد إحياء فكرة 

التكامل العربي من منظور إنســـاني وتنموي جديد.

إنّّ التنمية، في جوهرها، هي فعل ثقـــافي وقيمي بقدر ما هي 
مشروع اقتصـــادي. فالقيـــم التي تحكم الســـلوك الجمعي، 
كالعدالة والمواطنة والمسؤولية والتضامن، هي التي تحدد 
عمـــق التنمية واســـتدامتها. ولهذا، فـــإنّّ بناء ثقافـــة الرعاية 
والمســـؤولية المشتركة، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، 

يشـــكّّلان شرطًًا أساســـيًًا لأي نهضة عربية حقيقية.
ولا تدّّعي هذه الوثيقة امـــتلاك حلول جاهزة، بل تقدّّم إطارًًا 
للتفـــكير الجماعي والحـــوار البنّّاء بين الفاعـــلين في المجتمع 
المدني وصن�ـــاع القرار والباحثين، بهدف إعادة طرح الأســـئلة 

الجوهرية:

ما الغاية مـــن التنمية؟ ومن المســـتفيد منهـــا؟ وكيف نعيد 
تعريف علاقتهـــا بالعدالة والمواطنة وحقوق الإنســـان؟

إنّّ الأزمـــة التي تواجـــه التنمية في العالم العربي ليســـت أزمة 
مـــوارد، بل أزمـــة إرادة ورؤية. فـــالثروة البشريـــة والمعرفية 
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متوفّّرة، غير نّّأ غياب التخطيط العادل، وضعف المشـــاركة، 
واســـتمرار منطق الســـيطرة والتبعية، يحـــول دون تحويلها 

نهضوية. طاقة  إلى 

لقد آن الأوان للانتقال من مرحلة التبرير إلى مرحلة المبادرة، 
ومـــن منطق التكي�ـــف مع الأزمـــات إلى منطـــق تحويلها إلى 
فـــرص. وإذا اســـتطاعت المجتمعات العربيـــة أن تبني إرادة 
جماعيـــة على قاعدة العدالة والمشـــاركة، وأن تعيد تعريف 
التنمية كحقٍٍّ وكرامةٍٍ ومســـؤولية، فإنّّ الطريق نحو نموذجٍٍ 

تنمويٍٍّ عربيٍٍّ مســـتقلّّ ســـيبدأ فعلًاً بالتكوّّن.
بهذا المعنى، تشـــكّّل هذه الوثيقة دعوةًً مفتوحة إلى إعادة 
تأســـيس الفكر التنمـــوي العربي على قيمٍٍ جديدة: الإنســـان 
، العدالـــة أساسًًـــا، الرعايـــة التزامًًـــا، والتكامـــل طريقًًـــا.  أوالًا

وهـــي تؤكـــد أن التنمية ليســـت هدفًًا في ذاتها، بل وســـيلة 
لبنـــاء مجتمعاتٍٍ حرةٍٍ متماســـكةٍٍ قـــادرةٍٍ على تحقيق أمنها 

وكرامتها.

فـــإذا نجحنا في تحويـــل التنمية مـــن مشروعٍٍ اقتصادي إلى 
مشروعٍٍ إنســـاني، تصبح العدالة الاجتماعية ليســـت مجرد 
شـــعارٍٍ في الخطـــاب، بل واقعًًـــا في الحياة اليوميـــة للمواطن 
العـــربي. وحينهـــا فقط، يمكـــن أن تبـــدأ رحلة الخـــروج من 
، وتضامنًًا، واستدامةًً.  الأزمة نحو مســـتقبلٍٍ عربيٍٍّ أكثر عدالًا

وفي هـــذا الســـياق لا بـــد للمجتمـــع المـــدني مـــن ان يعيد 
النظر بـــالأدوار وأدوات العمل مع تركيز حـــملات المناصرة 
والتعبئـــة على ربـــط التنميـــة الاجتماعية بحقوق الإنســـان 
والعدالـــة الاجتماعيـــة، وتعزيـــز المشـــاركة في صنـــع القرار، 
وضمـــان اتســـاق السياســـات الوطنيـــة مع مبـــادئ إعلان 
الدوحـــة وأهـــداف التنميـــة المســـتدامة. كمـــا يجـــب أن 
يدعو إلى الاســـتثمار في الحماية الاجتماعيـــة والعمل اللائق 
والتعليم والصحة، واســـتخدام وســـائل الإعلام والتواصل 
 الاجتماعي لتعبئة الرأي العـــام ونشر الوعي بقضايا التنمية.
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التنمية الاجتماعية راهنا ومستقبلا:
 مساهمة من المنطقة العربية

مقدمة

“إن النسيج الأخلاقي للمجتمعات المعاصرة آخذ بالانحلال. 
وكثيًرًا مـــا يتم التعويـــض عـــن الفـــراغ الأخلاقي والروحي 
بالســـعي وراء المصلحة الفرديـــة أو الوطنية التي تتجاهل 
احتياجـــات الآخرين والصالـــح العام. ويجـــري التخلي عن 
أشـــخاص ومجموعات وجماعـــات، بل عن أمـــم بكاملها 
وتركها على قارعة طريق مغامراتنا المشتركة باسم الترشيد 
الاقتصادي في الأجل القصير، والسعي وراء تقدم مقصور 

كليـــة على الناحية المادية.

إن فقـــدان الشـــعور بالهويـــة الثقافية، وضعف الشـــعور 
المجتمعـــي...، يبعد الناس عن المؤسســـات والســـلطات 
السياسية والاقتصادية والعلمية، التي تؤثر على مصيرهم. 
ونحن نخشى أن تؤدي هذه الأزمـــة الاجتماعية والثقافية 
والاخلاقية... إلى تهديد المؤسسات الديمقراطية واحترام 
الحقـــوق الأساســـية للأشـــخاص، وتفتيـــت المجتمعات، 
وإضعاف التضامن، وخلق شـــعور بعـــدم الأمان والخوف 
مـــن الآخرين ومـــن المســـتقبل، وإثارة ميول اســـتبدادية 
ودعـــوات إلى حلـــول انكماشـــية ورفضيـــة تبـــدو جذابة 

لبســـاطتها بينما هـــي في الواقع تمـــزق مجتمعاتنا...

يجـــب أن لا تخضـــع الحيـــاة السياســـية أو الاجتماعيـــة 
الاقتصاديـــة”.  للاعتبـــارات 

A/CONF.166/PC/L.13 )صفحة 4، 5(

تمهيد

يشبه هذا النص المأخوذ من مشروع إعلان وبرنامج قمة 
كوبنهاغن المنشور عام 11994، “النبوءة” التي تصف العالم 
المـــأزوم الذي نعيش فيه اليوم بعد 30 ســـنة على وضعه. 
وإذ تنعقد القمة الثانية للتنمية الاجتماعية بعد ثلاثين عاما 
على الأولى، لا بد من التمعن في الأسباب التي أدت إلى إهمال 
متابعة قرارات القمة الأولى وبرنامـــج عملها مقارنة بالقمم 
الأخـــرى التي تناولت قضايا تنمويـــة أكثر تخصصا. كما لا بد 
من التمعن–وهذا أكثر أهمية–في الأسباب التي حالت دون 
التقدم الفعلي في تحقيـــق أهداف التنمية الاجتماعية، لا بل 
أســـباب التراجع والفشـــل اللذين جعلا الواقـــع الراهن أكثر 
خطورة وكارثية من الوصف الذي تضمنته مشروع الوثيقة 
عام 1994. فما حصل فعالًا هـــو أن الأهداف التنموية التي 
نصت عليها قمة التنمية الاجتماعية لم تتحقق؛ في حين أن 
المخاوف التي حذّّرت منهـــا قد تحققت بصورة مضاعفة. 

هذه الورقة

تتناول هـــذه الورقة قضايا التنميـــة الاجتماعية من منظور 
الوضـــع الحـــالي والتغيرات الـــكبرى التي طـــرأت على الوضع 
العالمـــي والإقليمـــي والأوضـــاع الوطنية في كل بلـــد. وتتبع 
صيغة موازية للتصميـــم الأصلي لإعلان كوبنهاغن وبرنامج 
عمـــل القمة ومحـــاوره الأربعـــة: البيئة المســـاعدة والفقر 
والبطالة والتفكك الاجتماعي، وتقترح الورقة عناصر جديدة 
لإدماجهـــا في التحليل ومقاربات مختلفـــة في بعض القضايا 
المستجدة أو التي تشـــكّّل اليوم أولوية تتقدم على ما كان 

عليه الأمر منـــذ ثلاثين عامًًا.
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تمثـــل المقاربـــة التكامليـــة والتصـــدي للأســـباب العميقة 
المعيقة للتنمية الاجتماعية نقطة القوة الأكثر أهمية، فهي 
تنظـــر إلى التنمية الاجتماعيـــة من منظور حقوق الإنســـان 
وتحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة بصفتهـــا قضيـــة كلية غير 
قابلة للتجزئة. أما تحليل المكونات والمحاور والسياســـات 
والإجراءات المقترحة فيها فهي تندرج في هذا الكل الواحد 
ولا تنفصـــل عنه. إلا أن ما حصل بعـــد القمة مختلف، فقد 
ســـاد الممارســـة وأدبياتها منهجية عمل تذهب في الاتجاه 
المعاكس، وجرى دفع المقاربة التكاملية والتصدي لأسباب 
المشـــكلات إلى مصاف أقل أهمية، لصالـــح منهجية تفكير 
وعمل تقـــوم على إعطاء الأولوية لمقاربة قطاعية وتجزيئية 
وتقنيـــة وكميـــة على حســـاب المقاربـــة التكامليـــة والكلية 

والنوعية. والتحليلية 

بدورها، تناســـت الممارســـة التي تمت تحـــت عنوان أجندة 
2030، مهمة تحويل العالم، وأغرقت الممارسة والتطبيق في 
ملاحقة تنفيذ أهداف التنمية المســـتدامة بشكل إفرادي، 
واللهاث وراء قياس ما يقارب 240 مؤشًرًا إحصائيًًا. وقد باتت 
واضحًًا في كل حال أن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق 
في موعدها أبدًًا، كما اعترف بذلـــك الأمين العام والمنظمة 
 الأممية أثناء التحضير لقمة التنمية المستدامة عام 22023

وقمة المستقبل عام 32024 اللتين كانتا بمثابة نعي رسمي 
لهذه الاجندة رغم كل الضجيج الاحتفالي الذي أُحُيط بها. 

يتجلى هـــذا الضعـــف المنهجي نفســـه في مشروع الإعلان 
السياسي المقترح صدوره عن قمة الدوحة. فهذا الإعلان 

يكـــرس النظرة التجزيئيـــة والقطاعية في كل أقســـامه، وهو 
يعاكس تمامًًـــا مقاربة قمة التنميـــة الاجتماعية الأولى. ولا 
يتعلق الأمـــر بحجم الإعلان الســـياسي مقارنـــة بمخرجات 
ومنهجيتـــه  الإعلان  مشروع  بطبيعـــة  بـــل  الأولى،  القمـــة 
ومقاربته. ولئن هو إعلان “ســـياسي”، فـــالأولى به أن يتجنب 
الجزئيات ويذهب مباشرة إلى الأساســـيات. من جهة أخرى، 
يأتي حضـــور منظور ومقاربـــة حقوق الإنســـان ضعيفًًا جدًًا 

في الإعلان4.

الشكل البياني 1: مخطط برنامج عمل قمة التنمية الاجتماعية 2025

البيئة الوطنية 
والعالمية المؤاتية 
للتنمية الاجتماعية

الالتزامات العشرة

	1 تهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية .
وقانونية تمكن الشعوب من تحقيق التنمية 

الاجتماعية.
	2 القضاء على الفقر في العالم..
	3  تحقيق العاملة الكاملة..
	4 -4 تحقيق الاندماج الاجتماعي..
	5 تعليم بنوعية جيدة للجميع..
	6 احترام برامج التكيف الهيكلي للتنمية الاجتماعية.
	7 التنمية في افريقيا والدول الأقل نموا..
	8 كرامة الانسان والمساواة بين الجنسين.
	9 وبادة الموارد المخصصة للتنمية الاجتماعية..

.	10 تحسين وتعزيز إطار التعاون الدولى والإقليمي 
ودون الإقليمي من اجل التنمية الاجتماعية.

البيئة الاقتصادية
البطالة

الفقر

التفكك الاجتماعي

البيئة السياسية 
والقانونية
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القسم الأول:

البيئة المساعدة لتحقيق التنمية 
الاجتماعية

يشـــكل تـــوفير البيئـــة المســـاعدة على تحقيـــق التنميـــة 
الاجتماعيـــة المفتـــاح الرئـــيسي لفهـــم برنامـــج عمل قمة 
التنميـــة الاجتماعية لعـــام 1995، والموجّّـــه الأكثر أهمية 
للسياسات الكلية المؤدية إلى تحقيق مضامينه في الممارسة 
العملية. وقد حـــدد برنامـــج العمل أن تكون هـــذه البيئة 
المســـاعدة عالمية وإقليمية ووطنيـــة؛ كما يجب أن تكون 

بيئة اقتصاديـــة وبيئة سياســـية–قانونية في آن.

والمقصـــود بالبيئة المســـاعدة هو الإطار العـــام المحيط 
بالعملية التنموية، أي النظام العالمي بمكوناته المتعددة، 
لاسيما مكونيه الاقتصادي والسياسي، الذي تتطرق إليهما 
الورقـــة تباعًًـــا في مســـتويين: الســـياق العالمي والســـياق 

الإقليمي.

المحـــور الأول الســـياق العالمـــي: تحولات 
النظـــام العالمـــي بعد 1995 

تبـــدأ وثيقة كوبنهاغـــن بتنـــاول البيئة الاقتصاديـــة، مشيرة 
بإصبع الاتهام إلى النظام الاقتصادي العالمي باعتباره مصدرًًا 
أوالًا لإعاقة التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، وتدعو 
إلى أولوية الإصلاح الهيكلي في الاقتصـــاد العالمي طريقًًا إلى 
تحقيقها. ومعلوم أن معظم الأدبيات التنموية المؤسسية 
تحاول الالتفاف على ضرورة إصلاح الاقتصاد والاســـتعاضة 
عنـــه بمداخل أخـــرى، مع الإبقـــاء على الهيـــاكل والخيارات 
 الاقتصادية الكليّّة دون تغيير أو إصلاح لأطول وقت ممكن5

. تؤكد الوثيقة أيضًًا على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية 
بما هي كلّّ لا يقبل التجزئـــة، حيث إن الاقتصار على تقنيات 
قطاعيـــة ومجزأة هنـــا وهناك، لا يمكن أن يشـــكل مســـارًًا 
تحويلي�ـــا وتـــغيًرًا نوعيًًا: أي تبطـــل عن كونها تنميـــة بمعناها 
الحقيقي بما هي تحـــول نوعي في حياة الأفراد والشـــعوب 

والبلـــدان والعالم نحو عالم أكثر عدالة واســـتدامة.
 

لم تـــحترم الأدبيـــات التنمويـــة للتيار الرئـــيسي ولا مشروع 
الإعلان السياسي لقمة التنمية الاجتماعية الثانية في الدوحة 
هذه المقاربـــة التي تتطلب القيام بتحليل معمق لخصائص 
النظام العالمـــي، ونقاط توافقـــه أو تباعـــده أو تناقضه مع 
متطلبات التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، ثم اقتراح 
الخيـــارات التي تتيح تجاوزهـــا من أجل تحويل هـــذه البيئة 

من بيئة معيقة إلى مســـاعدة على التنمية الاجتماعية. 

لا ينكـــر الخطـــاب التنموي في التيـــار الرئيسي وجـــود أزمات 
عميقة في النظـــام العالمي، إلا أنهم يغفلـــون واقع أن هذه 
الأزمـــات عضويـــة ومتفرعـــة عـــن أزمـــة نمـــوذج العولمة 
النيوليبراليـــة الذي كان ســـائدًًا، والذي هـــو في طور التفكك 
شـــبه الكامـــل في الزمـــن الراهن. هـــذه الأزمـــات هي فعل 
إنســـاني تســـببت به السياســـات المعتمدة، وليســـت قدرًًا 

محتومًًـــا ولا عفويًاً.

1. تفكك نموذج العولمة النيوليبرالية

كان العالـــم عـــام 1995 في قلـــب حقبـــة توافق واشـــنطن، 
حقبة التثبيت الاقتصـــادي والتكيّّف الهيكلي، والسياســـات 
التقشفية، وتقليص دور الدولة لصالح إطلاق حرية الأسواق. 
وكانـــت في حينه المبادئ الموجهـــة للاقتصاد العالمي هي: 
تحرير الاقتصاد والتجارة؛ خصخصـــة القطاع العام؛ تفكيك 
القيـــود القانونيـــة والمؤسســـية التي تعيق حرية الســـوق 

 .)Liberalization; Privatization; Deregulation(

واعتبـــارًًا من عـــام 2008، تســـارعت إجـــراءات تفكيك هذا 
النموذج على كل المستويات. فالهدف الاستراتيجي المعلن 
يريد زيادة معدلات النمـــو العالمية، إلا أنها كانت فعليا أقل 
من مثيلاتها في الســـتينات والسبعينات. وتكاثرت الأزمات في 
مراكز النظام أو في الاقتصادات الناشئة: الأزمة الاسيوية عام 
1997، أزمة 2007 )ارتفاع أســـعار الغـــذاء والطاقة(، ثم أزمة 
2008 المالية والاقتصادية ومركزها بورصة نيويورك وطالت 
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بورصات ومصارف دول أوروبية اخرى، ثم الانهيارات المالية 
التي تتابعـــت في دول أوروبيـــة أخـــرى مثل اليونـــان وإيرلندا 
وأســـبانيا وقبرص...الـــخ؛ وصـــولا إلى أزمات مصـــارف عدة 
عـــام 2023 أولها إفلاس مصرف ســـيليكون فـــالي الأميركي، 
 first republic وأزمات حادة طالت فيرســـت ريبابليك بنك
 Credit الأميركي أيضًًـــا(، ثـــم أزمة كريدي ســـويس( bank
Suisse، ومصارف أخرى. ولا ننسى أزمة الركود التي أطلقت 
شرارتها جائحـــة كورونـــا والتي تتحمل مســـؤوليتها هياكل 
النظام الاقتصـــادي العالمي وآلياته وتقســـيم العمل الذي 
فرضتـــه العولمـــة النيوليبرالية نفســـها. لقد جـــرى تفكيك 
معظـــم عناصر هـــذا النمـــوذج على يد الأطـــراف القوية في 
مراكز النظام العالمي، لاســـيما الولايات المتحدة الأميركية 
في إدارتها الترامبية )نسبة إلى الرئيس دونالد ترامب( الحالية.

 
ـــع ألا يتجـــاوز نمو  وبحســـب تقرير الإســـكوا6، مـــن المتوق�
الاقتصـــاد العالمي نســـبة %2.7 عام 2024. وبشـــكل عام، 
ازدادت اللامســـاواة الاجتماعية وتفاوت النمو الاقتصادي 
داخل البلـــدان وفي مـــا بينها. وبينمـــا اســـتفادت الشركات 
الـــكبرى، لم تســـتفد المجتمعـــات والدول الناميـــة. وأدى 
خفض أســـعار الإنتـــاج إلى زيـــادة هوامش الربـــح للشركات 
الـــكبرى فقـــط. وتعمقت اخـــتلالات اجتماعيـــة واقتصادية 
خطيرة، ووسّّـــعت الفجوة بين الأغنياء والفقـــراء، وعمّّقت 
أزمة البطالة، وأضعفـــت دور الدولة في الحماية الاجتماعية 

. لمواطنيها

وعلى الصعيد السياسي كثرت الحروب والنزاعات العنيفة في 
ظل ارتفاع منســـوب الهيمنة الأمريكيـــة الأحادية وإضعاف 
الأمـــم المتحـــدة والهيئات الدولية المســـؤولة عـــن إدارة 
النزاعـــات والوصول إلى حلول ســـلمية: الحـــرب في أوكرانيا، 
والحـــروب في منطقة الشرق العربي كالعـــراق منذ الاحتلال 
الأمـــريكي عام 2003، وســـوريا منذ عام 2011، وفلســـطين 
ولبنان بشـــكل شبه مستمر، والســـودان منذ 2019، وإيران 
عـــام 2025...الخ. وبحلول منتصف عـــام 2025، بلغت أزمة 
النزوح القسري العالمية مســـتوى قياسي، حيث نزح 123.2 
مليـــون شـــخص حـــول العالـــم بســـبب النزاع أو العنف أو 
الاضطهاد وفقًًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
ويشـــمل هـــذا الرقـــم 36.8 مليـــون لاجـــئ عبروا الحدود 
 الدولية، و73.5 مليون نازح داخليًًا لا يزالون داخل بلدانهم7.

 وباستثناء أوكرانيا، فإن باقي الدول التي فيها معظم اللاجئين 
أو النازحين هي دول نامية وعلى رأسها دول عربية8.

 

ـ

2. نموذج اقتصادي جديد قيد التكوين

 عام 2025، تبدو صورة النموذج المستجد للنظام العالمي 
التي هي قيد التشكل مخالفة لصورته عام 1995:

	1 عودة قوية للنزعة الحمائية في مركز النظام العالمي؛.
	2 إعادة إحياء التوجهات للتصنيع في دول المركز، .
	3 عودة الحروب التجارية؛.
	4 توجهات معاكســـة لتقليـــص دور الدولـــة الاقتصادي .

أزمة 2008،  بعد  لاســـيما 
	5 التركيز مجددًا على دور الحكومات الوطنية في مواجهة .

الإرهـــاب )بعد اعتـــداءات 2001 في الولايات المتحدة(، 
وتحول الأمن إلى عنصر أســـاسي في توجيه السياسات 

اقتصادي واسع؛ الاقتصادية، وإلى قطاع 
	6 الانتقال إلى عســـكرة العولمة بشـــكل معمم ومباشر، .

بـــدءًا مـــن الإنفـــاق العســـكري المتضخم الـــذي بلغ 
تريليـــون دولار عـــام 2024،  قياســـيًا هـــو 2.7  رقمًـــا 
التـــوالي9 عـــى  العـــاشرة  للســـنة  تصاعـــدا   مســـجلًًا 
العالميـــة  الديبلوماســـية  قواعـــد  عـــن  التـــخلي  إلى   ،
لصالح شـــن الحروب خـــارج أي مســـوغات وضوابط 
ســـابقة نصـــت عليهـــا الاتفاقيـــات الدوليـــة والأمـــم 
المتحـــدة، وتكاثر الحـــروب وانتقالها مـــن دول العالم 
النامـــي إلى قلب أوروبا نفســـها )الحرب الروســـية على 
أوكرانيـــا(، والمجاهرة بالذهاب إلى الحـــرب أو تغطيتها 
أو تجاهلها )الســـودان مـــثلا( وصـــوالًا إلى التبرير الفظ 
للإبـــادة الجماعية وجرائـــم الحرب )كما في فلســـطين 

نحـــو خاص(؛ على 
	7 والضوابـــط . التشريعـــات  تفكيـــك  عمليـــة  دفـــع 

deregulation إلى حدهـــا الأقصى من خلال التدرج 
مـــن إضعـــاف الأمـــم المتحـــدة إلى تفكيـــك وانتهاك 
الاتفاقيـــات الدوليـــة والقانـــون الـــدولي بمـــا في ذلـــك 
المؤسســـات الضامنـــة لإنفـــاذ القانـــون الـــدولي مثل 
محكمة العدل الدوليـــة، والمحكمة الجنائية الدولية، 
يضاف اليها الانســـحاب من منظمات واتفاقيات دولية 
)اتفـــاق باريس الخـــاص بالمناخ، اليونيســـكو، منظمة 

العالميـــة....(؛ الصحة 

إن “حلم” بداية التســـعينات تحت مســـمى “عائد السلام” 
Peace Dividend الذي توقع حقبة من السلام والازدهار 
بســـبب الوفر الناجم عن توقف سباق التسلح وانهيار نظام 
الثنائيـــة القطبيـــة لم يتحقق. كمـــا إن الوهم بنشـــوء عالم 
متعدد الأقطاب لم يتحقق بدوره، واقتصر الأمر على تعديل 
في الأدوار الاقتصاديـــة لبعـــض الدول والائتلافـــات الدولية 
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دون التـــأثير على منظومـــة الحوكمة العالمية المؤسســـية 
المتمثلة في منظمـــة الأمم المتحـــدة، ولا على مركز قيادة 
النظـــام العالمي الـــذي تحول مـــن ثنائية قطبيـــة إلى نظام 
أحادي القطـــب تمثله الولايـــات المتحدة الأميركيـــة حاليًًا. 
وهذا القطب الواحد يمارس أقصى أشكال التفرد والهيمنة. 
المواجهـــة الفعلية اليـــوم هي مع البديـــل المحتمل الذي 
يلوح في الأفـــق: عالم متوحش أحادي القطب، بقيادة دولة 
واحدة هي الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، التي تتميز بنزعة 
قومية وحمائية لا تتورع عن اســـتخدام القوة العســـكرية 
لفرض سياســـتها على الحلفـــاء كما الخصـــوم، يدعمها في 
ذلـــك تيارات اليـــمين الشـــعبوي والاســـتبداد في أوروبا وفي 
العالـــم النامي، وتدعمها أيضـــا الشركات العالمية العملاقة 
لاســـيما عمالقة اقتصاد المنصات، والصناعات العسكرية، 
والطاقة، والشركات العاملة في مجال الاستخراج المنجمي 

القدـــيم منها والجديد. النادرة  للموارد 

هـــذا النموذج هـــو ما يشـــكل اليـــوم البيئـــة العالمية التي 
تناقـــش التنمية الاجتماعيـــة في إطارها. وهـــي بيئة معادية 
بشدة وبشكل عنيف ومتطرف للتنمية الاجتماعية والعدالة 
الاجتماعية، ولفكرة الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير 
مصيرها. هذا النموذج يشـــكل خطـــرًًا حقيقيًًا وواقعيًًا على 
ما نشاهده كل يوم تطورات–لا ســـيما في المنطقة العربية. 

إلا إن ذلك لا يـــعني نجاحه بالضرورة. 

المحور الثاني، السياق الإقليمي: تحولات 
وتحديات التنمية في المنطقة العربية

تميزت المنطقة العربيـــة خلال العقد والنصف المنقضيين 
كبرى: تاريخية  بثلاث لحظات 

	1 اللحظة الأولى هي الحراك الشـــعبي )المســـمى الربيع .
العربي( الذي شمل في موجته الأولى 2010/2011 سبعة 
بلدان هي: تونس، مصر، ليبيا، المغرب، ســـوريا، اليمن، 
البحرين؛ وفي موجته الثانيـــة 2018/2019 أربعة بلدان 

أخرى هي: الســـودان، الجزائر، لبنان، العراق. 
	2 اللحظة الثانية هي الثـــورات المضادة والانقلابات على .

هذه الثورات أو الانتفاضات.
	3  اللحظة الثالثة المستندة إلى ما سبق، والمستندة أيضًا .

إلى مجمل التطورات العالمية الجيوسياسية، تتجلى في 
نشـــهده اليوم من حرب إسرائيلية غير مســـبوقة على 
فلســـطين وغزة تصـــل إلى الإبـــادة الجماعية، وحروب 
إسرائيل الأخرى على دول المنطقة، والحروب الداخلية 
في بلدان المنطقة التي لا تقل تدميًرا وتهشيمًا للنسيج 
المجتمعي، وهو ما يشكل أحد المسارات الأكثر تطرفا 

لفرض نظام الأحادية القطبية المتوحشة.

شهدت المنطقة العربية أحداثًاً كثيرة منذ عام 2000، حيث 
كانـــت الانتفاضة الفلســـطينية الثانية مؤشًرًا لانهيار مســـار 
الحلـــول الســـلمية )اتفاق أوســـلو(، تلاها هجـــوم القاعدة 
على مركز التجارة العالمـــي ووزارة الدفاع الأمريكية )2001( 
وارتداداتـــه المدمـــرة على المنطقـــة العربية تحـــت عنوان 
“الحـــرب على الإرهاب”، بداية من احتلال العراق عام 2003 
الذي أدى إلى انهيار الدولة مؤسساتها وأطلق العنان للتفتت 
المجتمعي على أســـاس ســـياسي مذهبي وطائفي وقومي 
وإثني، وتســـارع نمو الحركات الإسلاميـــة المتطرفة وصوالًا 
إلى ولادة تنظيم “داعش” وســـيطرته على مساحات واسعة 
في العراق وســـوريا. كما تحول الصراع الإقليمي مع فاعلين 
آخريـــن )إيران، تركيـــا، إسرائيل...الخ( إلى العنصر الحاســـم في 
تحديـــد السياســـات الخارجيـــة والداخليـــة والتحالفات في 
مختلف بلدان المنطقة، وطغى على الديناميات السياســـية 

الداخليـــة وتحكم بها.

بـــرزت التوتـــرات والصراعـــات في العديـــد من البلـــدان مثل 
الســـودان في دارفور عـــام 2003، وصراعات على الســـلطة 
في الجزائـــر إلى ما بعـــد العشريـــة الســـوداء )1992-2002(، 
وحـــروب صعدة في اليمـــن بين الجيش اليـــمني والحوثيين 
ما بين 2008-2004، بالإضافة لاســـتمرار الاحتلال والصراع 
في فلسطين وانقسام الفلســـطينيين بين حماس ومنظمة 
التحرير وغزة والضفة الغربية عام 2007 والحصار الإسرائيلي 
لغزة، والصراع الانقســـامي الذي نشـــأ في لبنـــان مع اغتيال 
رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية منه عام 2005...

الـــخ، والحـــرب في ســـوريا التي تحولت إلى ما يشـــبه الحرب 
العالمية المصغرة بفعل تعدد القـــوى العالمية والإقليمية 

المشـــاركة فيها، والقائمة تطول. 

منذ نهاية الحـــرب الباردة، هيمن نمـــوذج اقتصادي وحيد 
على العالم. اتبعت بلدان المنطقة العربية هذا النموذج مع 
التمســـك بالدولة التســـلطية في معظمها. وبينما استفادت 
الدول النفطيـــة الغنية من ارتفاع أســـعار النفط بالرغم من 
تقلبات الأســـعار، كانت الدول المتوســـطة الدخل تعاني من 
عدم اســـتقرار النمو وارتفـــاع المديونيـــة والعجز عن خلق 
الوظائف للشـــباب في هرم سكاني شـــاب ومتطلب، وتدهور 
التعليم والصحة والخدمات. أما الـــدول الأكثر فقرًًا أو التي 
تعاني من حروب واحـــتلال، فقد كانت تزداد فقـــرًًا وانهيارًًا. 
كما كانت معدلات الفســـاد عالية في الغالبية الساحقة من 
البلـــدان، وقلـــة منها نجـــت من أزمـــات ماليـــة واقتصادية 

حادة.

في هذا الســـياق، قامت ثـــورات الربيع العـــربي في أواخر عام 
2010 وكانت تحمل الكثير من الأحلام التي عبر عنها جمهور 
واســـع من فئات الشباب وبمشـــاركة غير مسبوقة للنساء. 
عبرت هـــذه الفئات عن توقهـــا للحرية ورغبتهـــا في العيش 
بكرامة ومحاربة الفســـاد وتحسين فـــرص العمل والتقدم 
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والتطور والعدالة الاجتماعية الغائبة. واكتشـــف الجميع أن 
تكاتف الأنظمـــة القائمة وبنيـــة أنظمة التســـلط اقوى مما 
كانت يتوقعون. وبالإجمال أعيد إنتاج أنظمة التسلط بالقمع 
وبالانقســـامات الداخليـــة والحروب الأهليـــة أو التدخلات 
الخارجية أو اســـتعادة المبـــادرة من قبل النظـــام القديم: 
وقد حصل ذلك ســـواء في تونـــس )مهد الربيـــع العربي( أو 
مصر أو ليبيا أو ســـوريا أو البحرين أو الســـودان أو اليمن...

الخ. جرى إجهاض محـــاولات الإصلاح في كل هذه البلدان، 
وفضّّل الحـــكام وقوى الثـــورة المضادة تـــدمير المجتمع 
وإشـــعال الحروب الأهلية على التســـليم بالدخول في مسار 
تحول ديمقراطي حقيقي استجابة للمطلب الواحد لثورات 
الربيـــع العـــربي المتمثل في قيـــام “دولة مدنيـــة ديمقراطية 

حديثة”، تحقـــق الكرامة والحريـــة والعدالة الاجتماعية.

إلا أن الأكثر خطورة تأثيرا كان انتشار العنف والقتل والتدمير 
والتهـــجير والنزوح من أماكـــن القتال، المترافـــق مع تنامي 
صراع المحـــاور المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة، وفقدان 
الـــدول والأنظمة للهامـــش الضيق من الاســـتقلالية الذي 
يتيح لها التحكم في إدارة البلاد والمجتمع. فقد بات العامل 
الجيو- ســـياسي مهيمنًًا بعد دخول لاعـــبين كبار على الخط 
في السياســـات الكليـــة وفي التفاصيل الميدانية العســـكرية 
والسياســـية )الولايات المتحدة، إسرائيل، تركيـــا، إيران، على 
وجـــه الخصوص، مـــع دور متفـــاوت لبعـــض دول الخليج 
العربي في هـــذا البلـــد أو ذاك دعما لفريق أو آخـــر(، وترافق 
ذلك مع تنامي دور الفاعلين غير الدولتيين والميليشيات على 
اختلافها، وفقدت الأطـــراف المحلية، بمـــا فيه الحكومات 

الضعيفة، قدرتها على تحديد مـــسار تـــطور بلدانها.

هـــذا العنـــف التـــدميري للـــبشر وأماكـــن عيشـــهم وصل 
إلى ذروتـــه في الهجـــوم الإسرائـــيلي المدمـــر على غـــزة ردًًا 
على هجوم حماس في الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023، وتطور 
القتال ليشـــمل لبنان وســـوريا واليمن وإيران، وســـط دعم 
أو تواطـــؤ عالمـــي وإقليمـــي وصـــوالًا إلى دخـــول الولايات 
المتحـــدة الأمريكية مباشرة ومشـــاركتها في قصـــف إيران، 
والـــذخيرة  بالـــسلاح  إسرائيـــل  تدعـــم  كانـــت  التي  وهـــي 
 والمعلومـــات منـــذ اليـــوم الأول مـــن المعـــارك في غـــزة10

. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، انهار نظام الأسد خلال 
هجوم واسع شنته قوات هيئة تحرير الشام، بدعم أساسي 
مـــن الجيش الـــوطني الســـوري المدعوم من تركيا، ونشـــأ 
نظام انتقالي مـــا زال يبحث عن طريقه. ويعـــتبر انهيار نظام 
الأســـد حدثا بالغ الأهمية بالنســـبة إلى التوازنات الإقليمية، 

استطرادًًا. والعالمية 

يمكـــن تلخيص النتيجة الإجمالية لهـــذه التطورات بدخول 
المشرق العربي خصوصًًـــا، وكل المنطقـــة العربية التي بان 
 ، عجزها عن التأثير، في واحدة من أكثر الأزمات عمقًًا وشموالًا
بما في ذلك الأزمات الإنسانية الناجمة عن الحروب، مع بقاء 
المخاطر بتجدد الحروب في المســـتقبل القريب والمتوسط 

بما فيه حروب المياه )النيل مثلا( أو حروب الطاقة )حقول 
النفط والغاز غير المستثمرة بعد(. لقد أُُضعفت العديد من 
الدول بالحـــروب أو بالديون والأزمات الماليـــة؛ وهنا الدور 
السياسي المستقبلي للدول النفطية، لاسيما دول مجلس 
التعاون الخليجي، حيث تلحظ الحلول التي تُُرسم للمنطقة 
مثل هذا الـــدور، مع أولوية الـــدور التمويلي لهـــذه الدول 
في خطط إعادة الإعمار والاســـتثمار فيه وفي استعادة النمو 
الاقتصادي في فترة ما بعـــد النزاع. وهذا يجعل منه محورًًا 
فـــاعلا في المنطقـــة العربية، مـــع تصاعد الـــدور الإسرائيلي 
ومنافســـه التركي إقليميًًا، وارتفاع منســـوب هيمنة الولايات 

الأمريكية. المتحدة 

 المحور الثالث: أبرز تحديات التنمية 
الاجتماعية في المنطقة العربية

كأن المنطقـــة العربية تعيـــش في زمن دائـــري لا يتحرك إلى 
الأمام، فبعد مرور 30 عامًًا على إعلان كوبنهاغن الذي دعا 
إلى القضاء على الفقر، وإلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة 
وتعزيز الاندماج الاجتماعي، ما زالت التحديات هي نفســـها؛ 
لا بـــل إن المنطقة العربيـــة تعيش أســـوأ حالاتها من حيث 
تفاوت الدخل وســـوء توزيع الثروة واللامســـاواة، بالإضافة 
إلى استمرار التسلط وغياب الديمقراطية وانتشار العمل غير 
النظامي، واســـتفحال الحروب والعنف. ويجري ذلك في ظل 
تنامـــي الاحتباس الحـــراري والتدهور البيئي، لاســـيما نقص 
المياه والغداء. ويعاني قســـم كبير من الســـكان من ســـوء 
وتراجع الخدمات وتنامـــي الفجـــوة التكنولوجية والرقمية 
واتســـاع المديونيـــة وارتفاعها ممـــا يهدد بانهيـــارات مالية 
في ظل أزمات إنســـانية غير مســـبوقة، وبارتفاع مســـتويات 
التهـــجير والنزوح والتدمير للبنية التحتية الهشـــة وللهياكل 
الأساســـية للاقتصادات وغيـــاب الأطر العملانية للتنســـيق 
والدعم والتكامـــل الاقتصادي إقليمي�ـــا. ولا بد من التذكير 
باستمرار قضية اللامســـاواة بين الجنسين وانتهاك حقوق 
المرأة بأشـــكال قديمة ومتجددة. ورغـــم وجود تفاوت في 
النمـــو وفي الثروة بين بلـــدان المنطقـــة، ووجـــود مؤشرات 
لتقدم نسبي في بعض البلدان على مســـتوى التعليم )تقدم 
كمي أكثر مما هو نوعي( والخدمات الصحية، فإن تأثيرهما 
محـــدود ولا يـــغير في الصـــورة الكليـــة لمحصلـــة التنميـــة 
الاجتماعيـــة في المنطقـــة العربيـــة ككل. وهذا يعـــود بنا إلى 
التركيز على التحديـــات البنيوية لا الطارئة فقـــط، لفهم هذا 
الجمود والتعطل على صعيد التنمية بشـــكل عام، والتنمية 

الاجتماعيـــة على وجه التحديد.
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1.  التحديات الاقتصادية:

أ- نموذج اقتصادي واحد وتفاوتات كبيرة 

انتهى نقاش الســـبعينات بين التيارات السياســـية وخيارات 
الحكومات بصدد أفضـــل النماذج التنمويـــة لتقدم بلدان 
المنطقـــة منـــذ ســـنوات طويلة، لاســـيما بعد انهيـــار نظام 
الثنائيـــة القطبيـــة، لا بـــل قبل ذلـــك بعقد مـــن الزمن. لقد 
هيمـــن النموذج النيوليبرالي، وهو لـــم يقلص التفاوتات بين 
مجموعـــات الدول بـــل زادهـــا على غرار ما حصـــل عالميا. 
ويمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الدول الأعضاء في 
جامعة الدول العربية: بحسب بيانات صندوق النقد الدولي 
في عام 2019 أنتجت الدول الست في مجلس التعاون لدول 
الخليـــج العـــربي، التي تضم %14 فقـــط من ســـكان العالم 
العربي، حـــوالي %60 من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة11. 
في المقابل، أنتجت البلدان الهشـــة والمتأثرة بالنزاعات، التي 
تضم ثلث سكان المنطقة، %15 فقط؛ وأنتجت البلدان ذات 
الدخل المتوســـط %25. يعكـــس هذا التوزيـــع التفاوت في 
النمو والدخل والثروة بين دول المنطقة، كما يعكس أيضا 
الاعتماد الكبير على عائد النفط والغاز الذي يشـــكل الحجم 
الأكبر مـــن الاقتصاد الإقليمي. مِِثل هـــذا الاقتصاد، الريعي 
في نهايـــة المطـــاف، هـــو دائمًًا عرضـــة لتقلبات الأســـعار في 
الأسواق العالمية، كما أنه لا يشجع على التنمية الاقتصادية 
المتكاملة أفقيًًا على الصعيد الوطني، ولا التكامل الإقليمي 
الراســـخ. وتقتصر مســـاهمة الصناعات التحويلية على نحو 

10 في المئـــة من الناتج المـــحلي الإجمالي للمنطقة.

ب- ارتفاع المديونية والأزمات المالية

تبنيّن البيانـــات المتاحة ارتفاعًًـــا في الدين العام بالنســـبة إلى 
الناتج المـــحلي الإجمالي في الكـــثير من الـــدول العربية عام 
2024، في نســـب تتراوح بين أقصاهـــا في الســـودان )272% 
من الناتج المحلي(، ولبنـــان )%164( والبحرين )%141(، إلى 
أدناهـــا في الســـعودية )%30( وموريتانيـــا )%40 من الناتج 
المحلي(. ولقد وصل الدين العـــام الإجمالي للدول العربية 
 إلى حوالي 1.5 تريليون دولار عام 2023 حسب تقرير الإسكوا12

، وهو ما يشـــكل %44 مـــن مجموع الناتـــج المحلي لهذه 
البلـــدان. ومـــن نافل القـــول أن ارتفاع خدمـــة الدين العام 
تشـــكّّل ضغطًًا على موازنات هذه الـــدول وتخفّّض الإنفاق 

على الخدمـــات والتنمية الاجتماعية.

ج- ضعف التكامل الاقتصادي الإقليمي

على الرغم مـــن تصاعد الخطاب الداعـــي إلى تعزيز التكامل 
الاقتصادي العـــربي، فهو غالبًًا ما يترافق مـــع ازدياد الارتباط 
بالاقتصاد العالمي، مقابل تراجع العلاقات الاقتصادية البينية 
داخـــل المنطقة. فنســـبة التجـــارة بين الـــدول العربية من 

إجمالي الحركة التجارية منخفضـــة ولم تتجاوز %12.9 من 
إجمالي التجارة عام 2019، في حين بلغت التجارة مع الاتحاد 
الأوروبي %14.9 للعام نفسه. أما التجارة بين البلدان الأعضاء 
في اتحـــاد المغـــرب العربي فكانـــت فقط %2.4 مـــن إجمالي 
التجارة، وهو أحد أدنى مستويات التكامل التجاري في العالم. 
ولا يزال الاستثمار المباشر بين دول المنطقة منخفضًًا أيضًًا 
على الرغـــم من مجموعة متنوعة مـــن الاتفاقيات التجارية 
التفضيلية والإقليمية ومعاهدات الاستثمار الثنائية، وتقتصر 
 الاستثمارات العربية غالبًًا على المشاريع العقارية الضخمة13.
 أما حالة عدم الاســـتقرار والحـــروب المندلعـــة والتهريب 
على أنواعه وســـيطرة الأولوية الأمنيـــة والعقل الأمني، فقد 

زاد من وضـــع العوائـــق وحتى الإغلاق التام أحيانا.

2. التحديات الاجتماعية

أ- ارتفاع معدلات البطالة

تـــشير معظـــم التقديـــرات إلى ارتفـــاع معـــدل البطالـــة في 
المنطقة ليبلغ %9.8 عام 2024. وهي نســـبة عالية قياسًًـــا 
إلى المعـــدلات العالميـــة على الرغـــم مـــن محدودية دلالة 
تعريـــف البطالـــة حســـب التعريـــف الـــدولي. هذه النســـبة 
هـــي محصلة تـــأثير عوامل مختلفـــة مثل عدم الاســـتقرار 
الســـياسي، والحروب، وكذلك الأزمات المالية والاقتصادية، 
وتشـــوهات الاقتصـــادات الوطنية وغلبـــة الطابـــع الريعي، 
والضغوط الديموغرافية...الخ. والأهم، فإن المنطقة العربية 
تحتل المرتبة الأولى عالميا في معدلات بطالة الشباب حيث 
بلغت حوالي %24 عام 2023 حســـب تقرير منظمة العمل 
الدولية 14. كما أن معدلات بطالة النساء اعلى منها بالنسبة 
إلى الرجـــال، وتبقـــى مشـــاركة المرأة كنســـبة مـــن القوى 
 العاملـــة الأقـــل عالمي�ـــا )%19 مقابـــل %47 عـــام 152022(
. كما بلغت نســـبة العمل غير النظامي حوالي %85 في دول 
أفريقيا الشـــمالية، وهي تقارب أو تزيـــد عن %60 في الدول 

الأخرى16. العربية 

ب- التعليم

يشير تقريـــر التنمية البشريـــة )العالمـــي( إلى أن عام 2024 
التقـــدم  في   1990 عـــام  منـــذ  الأكبر  الانخفـــاض  ســـجّّل 
المتعلـــق بمســـتوى التنميـــة البشريـــة في جميـــع مناطق 
العالـــم، وبالأخص المنطقـــة العربيـــة. كمـــا أظهـــر التقرير، 
تفقـــد المنطقـــة العربيـــة الكـــثير مـــن كفاءاتهـــا الرقميـــة؛ 
بســـبب هجرة المواهـــب إلى مراكـــز التكنولوجيـــا العالمية 
 وهو ما يســـاهم في اختلال التـــوازن لصالح هـــذه الدول17

. وبفعل تأثير جائحة كوفيد19-، وكذاك تأثير الحروب والنزوح 
والتهجير، فقد ملايين الأطفال فترات وســـنوات تعليمية في 
بعـــض دول المنطقة العربية. كما تم تـــدمير البنية التحتية 
التعليمية في بعض الدول كفلسطين وسوريا ولبنان واليمن 



12

وليبيا والعراق، من مدارس وجامعات ومعاهد ومختبرات، 
وستحتاج هذه الدول إلى وقت لاستعادتها، مما سيكون له 
انعكاسات طويلة الأمد على التنمية الاجتماعية. وعلى الرغم 
من التوسع الكمي في التعليم الذي حصل في العقود الأخيرة 
في المنطقة العربية، إلا أن التعليم ما زال يعاني من تهميش 
بعض الفئات، كالطلاب في المناطق الفقيرة جدًًا ومجتمعات 
النازحين، الفتيـــات والأطفال ذوي الإعاقـــات. كما تتتدهور 
جـــودة التعليم في العديد مـــن دول المنطقة مما يؤثر على 
تطور الرأســـمال الـــبشري من جهة ويقلص فـــرص العمل 
للشـــباب، ومعالجة التفاوت بين التعليم الرسمي والتعليم 
 الخاص الـــذي يعمق عدم تكافـــؤ الفرص واللامســـاواة18.

ج- الصحة

بينت نتائج جائحة كوفيد19-، أن الـــدول العربية عمومًًا لم 
تكن مستعدة بشـــكل جيد عند بداية تفشي الجائحة، وهو 
الأمر نفســـه الذي حدث للدول الأخرى بما فيه المتقدمة 
منها. إلا أن النظم الصحية في معظم البلدان العربية–لاسيما 
كـــثيرة الســـكان - كانت تعـــاني أصالًا من اخـــتلالات هيكلية 
حيث إنها متخلفـــة عموما، والمـــوارد المخصصة للصحة 
قليلـــة وتراجعـــت أكثر مع اعتماد سياســـات التقشـــف مع 
التكيف الهيكلي والخصخصة، إضافة إلى محدودية أنظمة 
التأمين الصحي. كما أنها بشكل عام تعطي الأولوية للعلاج 
على حســـاب الوقايـــة والرعايـــة الصحية الأوليـــة، ولا تأخذ 

بعين الاعتبار المحـــددات الاجتماعية للصحة19.

من جهـــة أخرى، تســـببت ســـنوات مـــن الصراع في الدول 
المتأثـــرة بالحروب بتـــدمير البنية التحتية وانتشـــار الفوضى 
في الأنظمـــة الصحية. وتعاني النظـــم والخدمات الصحية في 
العديد مـــن الدول مـــن نقـــص التمويل والـــكادر الصحي 
المـــدرب، من أطباء وممرضين وفنـــيين، ونقصًًا في معدّّات 
الرعاية الأولية كرعايـــة الأم والطفولة، وهـــي قد انهارت في 
الدول التي تعرضت للقتال والعنف والتدمير 20. أما بالنسبة 
للتغطية الصحية، فيلاحظ التفاوت الكبير بين الدول الغنية 

والدول المتوســـطة الدخل والـــدول المنخفضة الدخل. 

د-الحماية الاجتماعية

التحـــدي الأبـــرز الـــذي يكث�ـــف التحديـــات الاجتماعية التي 
أوردناها ســـابقًًا هـــو عدم كفاية وشـــمولية نظـــم الحماية 
الاجتماعية. وهذا يتضمن السياســـات والبرامج والتمويل. 
وحســـب منظمة العمل الدوليـــة، تنفق الـــدول العربية في 
المتوســـط حوالي %2.5 فقط من الناتـــج المحلي الإجمالي 
على الحماية الاجتماعية مقارنة بـ%12.9 كمتوســـط عالمي، 
 وهـــو كذلـــك أقل مـــن معظـــم الـــدول الناميـــة الأخرى21

ـــدّّرت منظمـــة العمـــل الدولية نســـبة الســـكان  . وقـــد ق�
مـــن  الأقـــل  على  واحـــدة  فعالـــة  بتغطيـــة  المشـــمولين 

اســـتحقاقات الحماية الاجتماعية في بلدان المنطقة العربية 
بحوالي %40، مـــع الملاحظة بأن مكونـــات هامة جدًًا من 
الحمايـــة الاجتماعيـــة ضعيفـــة أو غائبة مثـــل التأمين ضد 
البطالـــة في العديد من الدول؛ وتســـتبعد أيضًًـــا العمال غير 
النظاميين بمن فيهم العاملين لحسابهم الخاص والعمال 
الأجانـــب ذوي المهـــارات المتدنيـــة المســـتوى واللاجئين 
العاملين، وســـكان الريـــف الأكثر عرضة للفقـــر والحرمان22. 
وغالبًًا ما تكون أنظمة الحماية الاجتماعية مجزأة وبرامجها 
غير منسقة والشـــفافية ضعيفة والرقابة أكثر ضعفًًا. ومن 
أبرز مشـــكلات الحمايـــة الاجتماعية أيضا، نقـــص التمويل 
والاعتماد على القروض والمساعدات من المصادر الدولية 
عوضا عن المصادر الداخلية، ســـواء من خلال مساهمات 

أصحـــاب العمل، أو مـــن خلال الضرائب.
 

هـ - المساواة بين الجنسين 

تعـــتبر المســـاواة بين الجنـــسين وتمكين المـــرأة من كافة 
حقوقها الإنســـانية ومن المشـــاركة الفعالـــة على مختلف 
المستويات من القضايا والتحديات المهمة وغير المحلولة. 
فالمنطقة العربية في أسفل الترتيب العالمي لجهة المشاركة 
الاقتصاديـــة للنســـاء )%19( رغم التوســـع الكـــبير في تعليم 
الفتيات والنســـاء؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى مشاركة النساء 
في مؤسســـات الســـلطة ومراكز القرار )%18(، مع الإشـــارة 
إلى الطابع الشـــكلي غالبـــا لهذه المشـــاركة بحكـــم طبيعة 
النظم السياســـية في بلـــدان المنطقـــة. ولايـــزال الإجحاف 
في القانـــون يمزيّز ضـــد المـــرأة في العمل والأجـــور والأسرة 
والطلاق والحضانـــة والإرث، ولا يزال العنـــف، بما في العنف 
الاسري والتحرش، ممارسًًا على نطاق واسع في المجتمعات، 
لاســـيما تلك تعاني مـــن الحـــروب، حيث يُُســـتخدم العنف 
المباشر بما ذلك الاغتصاب كسلاح حرب. وتجتمع أســـباب 
عالميـــة مـــع أســـباب أخـــرى لهـــا طابع مـــحلي نابعـــة من 
الأيديولوجيات الســـائدة وتأويل العادات والتقاليد والعقائد 
 الدينية مـــن منظور ذكـــوري في تفاقم هذه الممارســـات23

.
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3. التحديات السياسية 

بعـــد مـــرور أكثر من عقـــد ونصف مـــن الزمـــن على ثورات 
الربيع العـــربي والثورات المضادة، لم يتـــمّّ تحقيق التغييرات 
التي طالبت بها الشعوب. وفي الكثير من الحالات، استعادت 
الأنظمة الحاكمة ســـيطرتها وأعادت بناء أشـــكال التسلطية 
المعتـــادة. وقد حصل أن اســـتجابت بعـــض دول المنطقة 
للمطالب من خلال إجراء إصلاحات جزئية أو شكلية لتبديد 
المخـــاوف التي تنتـــاب الشريحة الشـــبابية على نحو خاص، 
وقد تـــمّّ تقديـــم بعض التنـــازلات وســـط اعتبار الاســـتقرار 
الأولوية باعتبارها شرطًًا مســـبقًًا للازدهـــار الاقتصادي. غير 
أن دعـــوات الإصلاح الســـياسي لا تزال قائمـــة، كما تبين في 
الحراك الشـــعبي في الجزائر والعراق ولبنان والسودان عامي 
2018/2019، وفي تحركات متفرقة في مختلف البلدان لاسيما 
مـــن خلال احتجاجـــات فئـــات اجتماعية مهمشـــة أو من 
خلال حراكات لها طابع شـــبابي )المغرب عام 2025(. ويبين 
ذلك أن التدابير الجزئية والإصلاحات الشـــكلية التي أدرجت 
لامتصاص مطالب الحركات الاحتجاجية ليست سوى تدابير 
مؤقتة سرعان ما ســـتنفجر وبشـــكل أكثر عنفـــا مل لم تتم 

معالجة الأمور بشـــكل جذري.

وفي أماكـــن أخـــرى مـــن المنطقة، اســـتمرت الحـــروب و/
أو الصراعـــات على الســـلطة بدرجـــات متفاوتـــة. وصحيح 
أن المنطقـــة تضـــم %5.5 فقـــط من ســـكان العالـــم، لكن 
العالـــم  النـــازحين حـــول  مـــن  المئـــة  في  مـــن 45%  أكثر 
 و%58 مـــن اللاجـــئين كانـــوا مـــن المنطقـــة عـــام 201824
. يُُذكـــر أن الأزمـــات والنزاعـــات الســـائدة، تعـــزى جزئيًًا إلى 
مشكلات سياسية داخلية من غياب أو تقييد للديمقراطية 
وضعف المؤسســـات وحقوق الإنســـان، والفساد، وغياب 
دولة القانون، ومحاصرة الفضاء المـــدني والحريات العامة 

والخاصة25. 

وحسب اســـتطلاع رأي للمركز العربي للأبحاث والسياسات 
في واشـــنطن، ما انفك عدد كبير من شـــعوب الدول العربية 
يطالب بمزيـــد من الحقوق والكرامـــة والعدالة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، فضالًا عـــن مطالبتهـــم بالحدّّ من الفســـاد. 
واختـــار %16 مـــن المســـتطلعين ضمـــن المـــؤشر العربي 
لعامـــي 2020-2019 أولويـــات الإصلاحـــات المرتبطة بأداء 
الحكومة وسياســـاتها، على غرار ضعف الخدمـــات العامة، 
والفســـاد المالي والإداري، والحاجة إلى مساءلة الحكومات 
والمسؤولين. وكشـــفت مقابلات أُجُريت في 13 دولة عربية 
بين عامي 2019 و2020 مســـتوى ثقة منخفضًًا بالسلطات 
القضائية والتنفيذية والتشريعية، حيث سجل أدنى مستوى 

التمثيلية.26 ثقة بالمجالس التشريعيـــة 

 في حين أن البارومتر العربي أورد في تقرير لعام 2019 شـــمل 
12 دولة عربية أن %21 من المســـتطلعين كانوا غير راضين 
أبدًًا عن أداء حكوماتهم الحالية، و%30 لا يثقون بها. وتجدر 
الملاحظة أن نســـبة الرضا عـــن أداء الحكومة لـــم تتجاوز 
 %50 في أي دولة منذ بدء الاستطلاع عامي 2006-2007.27
 فغيـــاب أو ضعـــف الديمقراطيـــة وقمـــع الحريـــات العامة 
والخاصة، والفســـاد، هـــي المعيقـــات الأكثر اهمية للتنمية 

الاجتماعية.
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القسم الثاني:

برنامج عمل كوبنهاغن بعد ثلاثة 
عقود

“ نُُقرّّ بأن شعوب العالم قد أظهرت، بطرق مختلفة، حاجةًً 
مُُلِِحّّـــةًً لمعالجة المشـــاكل الاجتماعية العميقة، لا ســـيما 
الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، التي تُُؤثّرّ على كل بلد. 
ومهمّّتنا هي معالجة أســـبابها الهيكلية الجذرية وعواقبها 
الوخيمـــة، من أجل الحدّّ من عدم اليـــقين وانعدام الأمن 

الناس”  في حياة 

إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية، 1995

تمهيـــد

واجه هذا الإقـــرار في العقود الثلاثة المنصرمـــة تحديًاً قاتالًا 
وهو استمرار هيمنة السياسات النيوليبرالية، التي افترضت، 
وما زالت تفترض، أن الإصلاحات السياســـية الموجهة نحو 
تحرير الســـوق ورفع القيود عن الاســـتثمارات، من شأنهما 
تحفيز النمـــو الاقتصادي والحد من الفقر في نهاية المطاف. 
وأصبحت برامج التكيف الهيكلي توصي دوما بخفض الإنفاق 
العام الذي يطـــال، فعلي�ـــا، القطاعات الاجتماعيـــة المهمة 
كالصحة والتعليـــم والحماية الاجتماعيـــة، وأصبحت هذه 
البرامج شرطًًا أساســـيا للتأهل للتعاون الاقتصادي العالمي. 
وتم تجاهـــل التكاليف البشرية والاجتماعيـــة لهذه التدابير، 
أو اعتبارها ثمنًًا ضروريًاً لتحقيق مكاســـب اقتصادية طويلة 
الأجـــل. كيـــف إذن يكون الإنســـان هو الأســـاس في التنمية 
وكيـــف تُُوجه الاقتصـــادات، وخصوصا في البلـــدان التي هي 
بحاجة ماســـة للتنمية، لتلبيـــة الاحتياجات الإنســـانية، كما 

هو منصوص عليه في الفقرة 26 مـــن إعلان كوبنهاغن؟28

شـــددت نتائج القمـــة في كوبنهاغـــن عـــام 1995 أن التنمية 
الاجتماعية تـــأتي في المرتبـــة الأولى قبل النمـــو الاقتصادي، 
ـــا للتيـــار الســـائد. واعـــتبرت أن أهميـــة النمو  وذلـــك خلاف�
الاقتصـــادي تكمـــن في مـــدى دعمـــه للتنميـــة الاجتماعية 
والعدالة الاجتماعية، ومـــدى قدرته على تحقيق “الازدهار” 
في انســـجام مع العدالـــة الاجتماعية والحفـــاظ على البيئة 
وفق المعنى الوارد في أجندة 2030. وأنه يجب أن يتجســـد  
هذا الجهد في سياســـات واستراتيجيات لها طابع شـــامل لا 
مجزأ، وتوجيه الأهداف والأولويات نحـــو رفاهية المجتمع 

مكوناته.  بكل 

تتناول الأقســـام التالي تباعات المحاور الموضوعاتية الثلاثة 
لقمـــة التنميـــة الاجتماعيـــة، أي الفقر، والبطالـــة، والتفكك 

الاجتماعي.

المحور الأول: الفقر واللامساواة

تضمـــن برنامـــج كوبنهاغـــن 95 مقاربة متقدمـــة للفقر بما 
هو ظاهرة متعـــددة الأبعاد، ومقاربة متقدمة للسياســـات 
والإجـــراءات الضروريـــة للقضـــاء عليـــه، مقارنة بمـــا كانت 
تتضمنـــه الأدبيـــات الأخـــرى في حينـــه. إن الفقـــر، بمـــا هو 
خصائص عيش محسوسة للأسر الفقيرة، يشمل ما يتجاوز 
الدخـــل )على أهميته الكبيرة( ليتجلى في تدهور المســـتوى 
التعليمي والصحة وشروط الســـكن والتغذية والقدرة على 
مواجهة الصدمات والاستبعاد وضعف المشاركة في الحياة 
العامة...الخ؛ وهو ما يطرح ضرورة تغيير المفاهيم وأساليب 
القياس الســـائدة، لاســـيما خط الفقر المدقع الدولي الذي 

يصـــدره البنك الدولي.

ما يميز هـــذه المقاربة هو طابعها المتكامـــل افقيًًا )تغطية 
مختلف أبعـــاد الفقر وتجلياته في الحيـــاة الفعلية(، وعموديًاً 
)لحـــظ البعـــد الدولي/العالمـــي للفقر، إضافـــة إلى التصدي 
لأســـبابه الهيكلية أي عملية الإفقار، ومعالجة جذور الفقر(. 
إلا أن المسار المتحقق اعتمد منذ مطلع الثمانينات وجهة 
قـــاصرة ومختلفة عمـــا جـــاء في برنامـــج القمة، بـــدءًًا من 
المفاهيم إلى وســـائل القياس والسياســـات، حيـــث أُُوكلت 
مهمة مكافحـــة الفقر بالدرجـــة الأولى إلى البنك الدولي مع 
بعض المنافســـة من قبل برنامج الأمـــم المتحدة الإنمائي 
الذي كانـــت مقاربته أكثر فعالية في بعـــض الفترات مما هي 

أخرى. فترات  عليه في 

يلخـــص هـــذا التقييم الصادر عـــن المقرر الخـــاص المعني 
ألســـتون29 فيليـــب  الإنســـان  وحقـــوق  المدقـــع   بالفقـــر 

 واقع مكافحة الفقر عالميا:
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“يـــؤدي تـــركيز المجتمـــع الـــدولي المطلق على خـــط الفقر 
الدولي المعيب المعتمد من البنك الدولي إلى قياس خاطئ 
للتقدم المحرز في مجال القضاء على الفقر، ومردّّ ذلك هو 
الاســـتناد إلى مســـتوى كفاف بائس بدلا من الاستناد–ولو 
في حدود دنيا–إلى مســـتوى معيشي مناســـب. ويصبّّ هذا 
النهج بدوره في تمهيد الطريق للادعـــاءات المبالغ فيها إلى 
حد كبير بشـــأن القضاء الوشـــيك على الفقـــر المدقع، كما 
يقلل من شـــأن حال الإفقار الخطيرة التي لا يزال يعيشـــها 
بلاييـــن النـــاس... وإذ يظـــل الفقر مســـألة خيار ســـياسي، 
فالقضـــاء عليه لـــن يتـــسنى إلا بمـــا يلي: )أ( مراجعة تصور 
العلاقة بين النمو والقضاء على الفقر؛ )ب( معالجة مسألة 
التفاوتات وتبني مبدأ إعادة توزيع الدخل؛ )ج( تعزيز العدالة 
الضريبيـــة؛ )د( تنفيذ الحمايـــة الاجتماعية الشـــاملة؛ )هـ( 
جعل الدور الحكومي في صلـــب العملية؛ )و( تبني الحكامة 

التـــشاركية؛ )ز( تكييف قياس الفـــقر على الصعيد الدولي.”

يعني هذا النقد أن الســـنوات التي تلـــت انعقاد قمة التنمية 
الاجتماعيـــة لم تشـــهد تقدما نوعيًًا ومســـتدامًًا في القضاء 
على الفقر كما كان يفترض. وقد جرت بعض المحاولات أو 
التحسينات على المفاهيم والسياسات والأدوات في السنوات 
القليلـــة الأخيرة. إلا أن ذلـــك لم يكـــن كافيًًا، ولـــم يتابع من 
قبل أصحابه ليصل إلى المســـتوى المتناسب مع متطلبات 

تحقيق الهدف المتمـــثل في القضاء على الفقر.

فقـــد بقيت سياســـات مكافحـــة الفقـــر على حالهـــا لجهة 
تخصيـــص الفقـــراء كفئـــة بسياســـات خاصـــة بهـــم، بدل 
اعتماد سياســـات اقتصادية واجتماعية كلية تؤدي إلى كبح 
ديناميـــات الافقار. كمـــا أن النقد الموجه لمقاربة شـــبكات 
الأمان الاجتماعي لم يؤد إلى تغيير المقاربة حتى بعد جائحة 
كورونا. أما الموجة التي توســـعت بعد الجائحة في موضوع 
الحمايـــة الاجتماعية، فهي في جوهرها غالبًًا عملية توســـيع 
كمية لشـــبكات الأمان الاجتماعي الســـابقة، والدعوات إلى 
إنشـــاء أو تحسين أنظمـــة الحماية الاجتماعيـــة تُُقدّّم مرة 
أخرى بصفتها برنامجًًا قائما بذاتـــه مع التركيز على التقنيات 
والتمويل، بدل أن تُُعتبر الحماية الاجتماعية حقًًا من حقوق 
الإنســـان للجميع ولا تختـــص بالفقراء وحدهـــم. كما لا بد 
من إدراجها في إطار السياسات الاجتماعية الكلية، لا اختزال 
هـــذه الأخيرة كلهـــا في الحماية الاجتماعيـــة بمعزل عن أي 
إصلاح هيكلي للنظامين الاقتصادي والاجتماعي )والسياسي 
اســـتطرادًًا، فالحوكمة وآليات المحاســـبة والمساءلة أمور 

ضرورية لتقويم السياســـات وتصويبها(.

يمكن تلخيص التوجهات المستقبلية الأكثر أهمية بالنسبة 
لهـــدف القضـــاء على الفقـــر، والتي يفترض للقمـــة الجديد 

للتنميـــة الاجتماعية أن تبحثهـــا وتقرها، بما يلي:

	1 اعتمـــاد مقاربة جديـــدة لظاهـــرة الفقر، تربط بشـــكل .
عضـــوي بين الفقـــر واللامســـاواة الـــي هـــي دينامية 
اســـتقطاب اجتماعـــي مولـــدة للفقـــر وعمليـــة إفقار 
متوســـعة لفئات واســـعة من المجتمع؛ والتأكيد على 
 مقاربة الفقر بما هـــو ظاهرة نســـبية ومطلقة في آن30

؛
	2 تجاوز تعريف الفقـــر المدقع وإعطـــاء أولوية لمفهوم .

الفقر النســـي، ولمفهـــوم نوعيـــة الحياة، وابتـــكار ما 
يلزم من مفاهيم وسياســـات وأدوات عمل متناســـبة 
مع ذلك؛ كما لا بـــد تجاوز التعامل مـــع الفقر كظاهرة 
اقتصاديـــة وإحصائية أساسًـــا، والعـــودة إلى المفهوم 
الاجتماعي والتاريخي النوعي والتشـــاركي للفقر وطرق 

وقياسه؛ دراسته 
	3 لدراســـة . جديـــدة  لجـــان  تكليـــف  عـــن  الإقـــاع 

قياســـات جديـــدة للفقـــر واللامســـاواة، فقـــد أنتـــج 
الباحثـــون المســـتقلون ومراكـــز الأبحـــاث مـــا يكفـــي 
الـــروري اعتمادهـــا  بـــات مـــن  الـــي  مـــن الأدوات 
 وإدماجهـــا في صناعـــة القرار وفي رســـم السياســـات31

؛
	4 التأكيد عـــى البعـــد العالمي للفقـــر، إلى جانـــب البعد .

الوطني، والتأكيد على أن الإفقار عملية دينامية تولدها 
السياســـات الاقتصادية والماليـــة والاجتماعية الكلية، 
وأنه لا يمكن القضاء على الفقر وكبح اللامساواة خارج 
إصلاح حقيقـــي للنظـــام الاقتصـــادي في وجهة جعل 
تحقيـــق العدالة الاجتماعية، لا الربح، هدفه الأســـمى، 

وفي وجهة تعزيز الديمقراطية والمشـــاركة للجميع؛
	5 مراجعة التوجـــه الســـائد في التيار الرئيـــي حاليًا بعد .

جائحـــة كوفيد19- في موضـــوع الحمايـــة الاجتماعية، 
واعتبارها حقـــا للجميع دون اســـتثناء، وتصميم نظم 
الحمايـــة الاجتماعيـــة عـــى أســـاس منظـــور الحقوق 
والتغطية الكلية، واعتبارها مكونا في سياســـات التنمية 
الاجتماعيـــة الوطنية لا برنامجًا مســـتقلا أو معـــزولًًا عنها.
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المحـــور الثـــاني: توســـيع العمالـــة المنتجة 
والحـــد مـــن البطالة

يمكـــن تلخيص الغايـــات النهائيـــة المترابطـــة التي يحددها 
برنامـــج عمـــل كوبنهاغن هنـــا على النحـــو التالي:

	1 التوجـــه نحـــو العمالـــة الكاملـــة، ورفض الفكـــرة التي .
تـــرى في البطالـــة أمـــرًا طبيعيًـــا، لا بـــل مرغوبـًــا به من 
منظور النظـــام الاقتصادي القائم أساسًـــا على تعظيم 
الربح والإنتاج ومرونة ســـوق العمل حســـب المذهب 

الســـائد؛ النيوليبرالي 
	2 لا بـــد أن تكون هـــذه العمالـــة )الكاملـــة( منتجة، أي .

أنهـــا تنشـــغل في إنتاج ما هـــو مفيد للمجتمـــع وما له 
قيمة اقتصاديـــة واجتماعية في آن. ويرتبـــط ذلك أيضا 
بنظرة أكثر اتســـاعًا إلى مفهـــوم العمـــل المنتج خلافًا 
للتعريـــف الـــذي يقصر العمـــل المنتج عـــى العمل في 

الســـوق حصًرا؛
	3  إن أحد معاييـــر النجاح الاقتصادي الأكـــر أهمية هي .

التوســـع في توفير فرص العمـــل أكثر مما هـــو تعظيم 
الإنتاجية والأرباح على حساب العمل. ولا بد أن تستوفي 
شروط العمل ومواصفاته متطلبات العمل اللائق كما 

تحددها منظمـــة العمل الدولية. 

تصب الأهـــداف السياســـاتية كلها التي ينـــص عليها برنامج 
العمل في صالـــح تحقيق العدالـــة الاجتماعية والمســـاواة 
وضمـــان وضـــع حقـــوق الفئـــات الأكثر ضعفًًـــا في أولويـــة 
الاهتمـــام. بذلـــك، تكون الوجهة التي ســـار فيهـــا الاقتصاد 
العالمي والاقتصادات الوطنية منذ الثمانينات مخالفة لهذه 
التوجهـــات، لا بل أنها ذهبـــت في الاتجاه المعاكـــس تمامًًا. 
لقد استمر اعتماد السياســـات النيوليبرالية بعد قمة 1995 
في مـــا يتعلـــق بالعمـــل، في حين أن تحقيق أهـــداف التنمية 
الاجتماعيـــة يتطلب التحول إلى سياســـات بديلـــة على أكثر 

مـــستوى على النحو اـــلوارد تباعًًا.

1. تنظيم سوق العمل

	1 في الممارســـة المتحققة: تروج التوجهات النيوليبرالية .
لمفهـــوم “مرونة العمل” التي تتضمن “تحرير” ســـوق 
العمل مـــن القيود القانونيـــة التي تضمن اســـتمرارية 
العقـــود وتحقق توازناً نســـبيًا في العلاقـــة بين صاحب 
العمـــل والعامـــل، وأدت إلى توســـع غـــر مســـبوق في 
العمل غـــر النظامي )غـــر المهيكل(، وغـــر المصرح 
عنه، والمؤقت، والهـــش والمنخفض الاجر. من جهة 
أخـــرى، كان ضرب الحركـــة النقابية مـــن أهم مكونات 

السياســـات النيوليبرالية.

	2 في عناصر سياســـة بديلة: محور الاهتمام الأكثر أهمية .
هنا هو “العمل غير النظامـــي” والعناصر التي يجب أن 

تولي الأهمية في هـــذا المجال هي التالية:
• التصريـــح عـــن كل العاملين وشـــمولهم بالحماية 	

دون اســـتثناء، باعتبار ذلـــك حقًا من حقوق الإنســـان؛
• توفـــر بيئة اقتصاديـــة وتشريعية كليـــة )ماكروية( 	

مســـاعدة لأصحاب المشـــاريع الصغيرة والعائلية 
غـــر النظامية، من خلال تقييم وتشـــجيع وتنظيم 
قطاعـــات الاقتصاد الاجتماعي، واقتصـــاد الرعاية، 

التضامني–التعاوني، والاقتصاد 
• رفـــع مســـتوى أجـــور أو مداخيـــل العاملـــن غير 	

النظاميين من خلال سياسات متكاملة وتدخلات 
لها؛ هادفـــة مكملة 

• التأكيـــد عـــى تطويـــر قوانـــن جديـــدة، وتوســـيع 	
نطاق تفســـر وانطباق القوانـــن القائمة، بحيث لا 
تســـتثني أي فئة من فئـــات العاملـــن من ضمان 
الحد الأدنى من الأمان الوظيفي واســـتمرارية عقد 
العمل المنظم قانونيًـــا أو القائـــم واقعيًا، وترتيب 
التزامـــات عـــى كل أنواع علاقـــات العمل حتى غير 

منها؛ المسجل 
• إعـــادة النظـــر في مقاربة القطاع غـــر المهيكل من 	

منظـــور تســـجيل المؤسســـات بهـــدف اســـتيفاء 
الرســـوم والضرائب منها، والاســـتعاضة عن ذلك 
بنظم ضريبية تصاعدية، ومكافحة التهرب الضريبي 
مـــن قبـــل أصحـــاب الـــروات الكبـــرة والشركات 
العالمية ومكافحـــة الجنّات الضريبيـــة، والتعامل 
مـــع القطاع غـــر المهيـــكل الصغـــر والعائلي من 

الاجتماعي.  الاقتصـــاد  منظور 

2. العمالة المهاجرة

	1 في الممارسة المتحققة: تشجّع التوجهات الاقتصادية .
منذ الثمانينات على إحلال العمل الهش وغير النظامي 
محل العمـــل النظامي والمعياري الـــذي كان معتمدا 
في “دولة الرعاية”. والعمل الهش حرر أصحاب العمل 
من التزاماتهـــم بموجبات العمل اللائـــق، مما أدى إلى 
تراجع أوضاع العمال والتســـبب بموجـــات من هجرة 
الشـــباب والقـــوى العاملـــة. ترافـــق ذلك مؤخـــرًا مع 
تنامـــي كره الأجانـــب وتحميلهـــم مســـؤولية الأزمات 
الاقتصادية في بلدان الاســـتقبال، إضافة إلى مشـــكلات 
الاندماج الاجتماعي للمهاجرين، وهو ما شكل العنصر 
الأكثر أهمية في الدعاية السياســـية والانتخابية للتيارات 
اليمينية الشـــعبوية التي توسعت في هذه البلدان. وقد 
حصلـــت تغيرات في تعامل دول الشـــمال مـــع الهجرة 
الدوليـــة، النظاميـــة وغـــر النظامية، تمـــزّت بالتعامل 
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الأمني مع الهجرة، والتنكّـــر للقوانين الدولية ولحقوق 
العمال المهاجرين وتحولهـــا إلى عمليات اتجار بالبشر 
وشكل من أشـــكال العبودية المعاصرة، وفرض قيود 

العاملة.  القـــوى  انتقائية على هجرة 
	2 في عنـــاصر سياســـة بديلـــة: تتمثـــل الغايـــات البعيـــدة .

للسياســـات المتعلقـــة بالعمالة المهاجـــرة في تحقيق 
متلازمين: هدفـــن 

•  الأول هـــو توفير الحماية اللازمـــة واحترام حقوق 	
العمـــال المهاجريـــن أثنـــاء انتقالهـــم وفي وأماكن 
استقرارهم، وتوفير شروط العمل اللائق لهم أسوة 

المعني؛ البلـــد  بمواطني 
• والثاني هو تحســـن التنمية الاجتماعية وتحســـن 	

شروط العمل في بلدان المصدر بحيث يجري الحدّ 
مـــن عوامل طـــرد القـــوى العاملة بشـــكل قسري 

الصعبة. العمل والحيـــاة  نتيجة ظروف 

 وفي ما يلي بعض من عناصر السياســـات المساعدة في هذا 
الاتجاه: 

• تنظيـــم حـــوار جنوب–شـــمال، وبشـــكل خـــاص بين 	
ضفتي المتوســـط، من أجـــل مراجعة المنهـــج الحالي 
في تنظيم الهجـــرة المحكوم باعتبارات أمنية، والتوصل 
إلى آليات متوازنة بين الجهتين، ملتزمة بحقوق الإنسان 

الهجرة.  الدوليـــة بخصوص  والاتفاقيات 
• تنظيم حوار جنوب–جنوب، وبشكل خاص بين الدول 	

العربية نفسها وبينها وبين الدول الافريقية المجاورة، 
من أجل التوصل بشـــكل مشـــرك إلى آليات وهياكل 
ناظمة للهجـــرة البينية والعبور، تكـــون متوازنة وتلتزم 
بحقوق الإنســـان والاتفاقيات الدولية بخصوص الهجرة. 

• شمول العمال المهاجرين من مختلف الجنسيات وفي 	
مختلـــف البلدان، بلـــدان المصدر وبلدان الاســـتقبال، 
بالحماية القانونية والاجتماعية، وبمعايير العمل اللائق 
وفقـــا للمعايير القانونيـــة العالمية والوطنية، وبشـــكل 
متبادل، لاســـيما التصريح والتغطية الصحية والالتزام 
بالحد الأدنى للأجور، والحـــد الأدنى القانوني من الأمان 

الوظيفي. 
• تحسين شروط العمل اللائق في بلدان المصدر، تتضمن 	

الحد الأدنى مـــن الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية 
والقانونيـــة، والأجر الكافي، وبما يســـاعد على اســـتبقاء 
القوى العاملـــة في البلد المعني، بمـــا في ذلك المناطق 

والنائية.  الريفية 
• التشدد في ملاحقة شبكات الاتجار بالبشر، من ضمنها 	

الأطفال والعاملات في الخدمات الجنســـية والعاملات 
المنزليات، وإلغاء نظام الكفالة حيث لا يزال قائما وكل 

ما يماثله من أنظمة اســـتغلال متطرفة...الخ.
• التوصل إلى تفاهمات بين الدول، لاسيما الدول النامية 	

والـــدول المتقدمـــة، في موضـــوع ما يســـمى “هجرة 
الأدمغة” التي تســـتنزف موارد الدولة التي أنفقتها على 
إعداد هـــؤلاء، ثم اســـتقطابهم وحرمـــان بلادهم من 
خدماتهم. ويجب أن تتضمن هذه السياسات إجراءات 
قانونية وطنية وبين الدول لتنظيم هذه العملية، ومن 
ضمنها رفع عائد العمل الخاص بهذه الفئات في بلدان 
المصـــدر، وتقليص فجـــوة الأجور بين البلـــدان الذي 
يشكل منافســـة غير مشروعة لصالح البلدان الغنية. 

3. البطالة بين الأمس واليوم

	1 في الممارســـة المتحققـــة: حدثت تطـــورات كثيرة على .
طبيعـــة العمـــل وتنظيـــم ســـوق العمل عـــى امتداد 
القـــرون والعقود المنصرمـــة، وهو مـــا يتطلب تكييف 
البطالـــة ودلالاتهـــا وتعريفهـــا وتجلياتهـــا  إلى  النظـــرة 
وقياســـها بما يتناســـب مع ذلك. إن التعريف التقليدي 
للبطالـــة ضيـــق، وهو ما يفسر الإحســـاس العـــام بأن 
أرقـــام البطالة الرســـمية أقل ممـــا يتوقعـــه الناس أو 
يتحسســـونه. لذلـــك، بدأت منظمـــة العمـــل الدولية 
والجهات الإحصائية الوطنية استخدام تعريف موسع 
للبطالـــة أكـــر مرونة وواقعيـــة، كما يفـــر ذلك تعدد 
الصفات الملحقـــة بها: بطالة صريحـــة، بطالة مقنعة، 
بطالة/عمالة جزئية، بطالة يائسة... الخ. ولا يتعلق الأمر 
بخصائص فردية لدى افـــراد هذه الفئات، بل هو تعبير 
عـــن جوانب هيكليـــة وتفضيلات وانحيـــازات في النمط 
الاقتصادي الوطـــي والعالمي: مثل تفضيل العمل غير 
النظامـــي والهش، وهو مـــا ينتج عنه بطالـــة أعلى بين 
المهاجرة  العمالة  الجامعيين؛ واســـتقطاب  الخريجين 
وغير النظامية لأنهـــا أقل كلفة؛ وصعوبـــة الدخول في 
سوق العمل كما بالنسبة إلى بطالة الشباب؛ واستمرار 

التمييز ضد النســـاء في العمـــل ...الخ.
	2 في عناصر سياسة بديلة: لا بد من مقاربة بديلة للبطالة .

بمعناهـــا الموســـع، وللسياســـات المتعلقـــة بها نحو 
تحقيق هدف التشـــغيل الكامل. يشـــمل ذلـــك ما يلي:

• تجاوز مقاربـــة البطالة من المنظـــور الاقتصادوي 	
لصالح التعامـــل مع البطالة من منظـــور الاندماج 

الاجتماعـــي، باعتباره آليـــة إقصاء وتمييز. 
• الاعـــراف بمحدودية مفهـــوم البطالـــة التقليدي 	

وإعطاء الأولية لخصائص العمل وشروطه، لاسيما 
أن الحدود بين البطالـــة والعمل المؤقت والهش 
والجـــزئي وغـــر المحمي وغـــر النظامي تشـــكل 

رمادية. منطقة 



18

• تعميم الحماية الاجتماعيـــة على جميع المقيمين 	
بمـــا في ذلك مـــن هم خارج ســـوق العمـــل ومن 
هم عاطلـــون عن العمل وفق المفهوم الموســـع 
الجديد، وأن تكون تعويضـــات التعطل عن العمل 
ركنًا أساســـيًا في أنظمة التأمين الاجتماعي وأنظمة 
الحماية الاجتماعية، إلى جانب الإجراءات الهيكلية 

الأخرى. 
• وضع اســـراتيجيات وطنية عامة من أجل التوسع 	

في تعميـــم العمـــل اللائـــق للجميـــع، واســـتكماله 
بسياســـات وإجراءات إيجابية مخصصة لمعالجة 
أســـباب وتجليات التمييز ضد الشـــباب والنســـاء 
وغـــر المواطنـــن والأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في 

مجـــال العمل.
• مع العولمـــة الـــي تجعل مـــن العالـــم والأقاليم 	

مجـــالًًا اقتصاديـًــا واحـــدًا مـــن منظور الأســـواق 
التجاريـــة والاســـتثمارات، لا بد مـــن التعامل أيضا 
مع العمل أو ســـوق العمل وتشريعاته وسياساته 
والبرامـــج العملية، باعتبارها ســـوق عمـــل عالمية 

أيضًا.  وإقليميـــة 

4. المساواة بين الجنسين في العمل

	1 العولمـــة . مؤيـــدو  يكـــر  المتحققـــة:  الممارســـة  في 
النيوليبراليـــة مـــن التحـــدث عـــن تحقيق تقـــدم هام 
المســـاواة بين الجنســـن باعتبار ذلك من نقاط القوة 
في نموذجهم. وهذا تبسيط شـــديد لمسألة المساواة 
بين الجنسين في العمل والاقتصاد.  يقول تقرير الفجوة 
 Global Gender Gap Report الجنوسية العالمي
 الصادر عن المنتدى الاقتصـــادي العالمي لعام 2024

 أن العالـــم يحتاج إلى 152 ســـنة لتحقيـــق التكافؤ بين 
الجنسين في مجال المشـــاركة الاقتصادية. فماذا يعني 
ذلك سوى الفشـــل في تحقيق تقدم حقيقي حتى ذاك 
المقيّّم بمؤشرات كمية تبسيطية؟!  لقد حصل تخفيف 
نسبي لهـــذه المقاربـــة الذكورية التمييزيـــة في العقود 
الأخيرة بشـــكل متفاوت بين الأقاليم والبلدان، وغالبًًا 
تحت ضغط الحركات النســـوية والاجتماعية وناشطي 
حقوق الإنسان، مما أدى إلى كبح الممارسات التمييزية 
المتطرفة. إلا أن الاتجاهات المحافظة والتمييزية عادت 
لتطل برأســـها بقوة أكبر بعـــد جائحة كورونـــا التي نتج 
عنها تحميل النســـاء أعباء أكبر في التصـــدي للجائحة. 
وترافـــق ذلك مع اســـتعادة الذرائـــع الأيديولوجية التي 
تزعم تقييـــم دور النســـاء في المنزل. فـــإذا كانت أعباء 
الرعاية باتـــت أكثر أهمية، فجوابهم هـــو إعادة الاعتبار 
إلى دور النســـاء التقليدي في الرعايـــة بدل ابتداع حلول 
مبتكرة متناســـبة مـــع العصر ومـــع منظـــور الحقوق 

وفكرة العدالة الاجتماعية والمساواة.  وتعتبر المنطقة 
العربية من أكثر المناطق التي تتجلى فيها هذه الفجوة 
في مجال العمل بشكل خاص. ومن الأسباب الإضافية 
لهـــذا الموقـــع المتأخر لبلـــدان المنطقة، يبرز بشـــكل 
خاص العامـــل الســـياسي–الأيديولوجي–الثقافي الناتج 
عـــن تراكب نمـــوذج العولمـــة الاقتصاديـــة النيوليبرالي 
مع كون الســـلطات السياســـية والحكومات في بلدان 
المنطقة تستوحي النموذج الغنائمي )النيوباتريمونيالي( 
ونموذج القبيلة في هياكل الســـلطة وفلســـفتها، وهو 
نموذج أكثر تطرفا في خصائصـــه البطريركية والذكورية. 

	2 في عناصر سياسة بديلة: قضية المساواة بين الجنسين .
هـــي مســـألة كليـــة لا تقبـــل التجزئـــة وتعـــي التقدم 
التكامـــي في كل المجـــالات عـــى حد ســـواء. فالتمييز 
ضد النساء وفي الأدوار الاجتماعية عمره آلاف السنين، 
وهو مثـــل الحمض النووي للتشـــكيلات الاقتصادية–

الاجتماعية المتتاليـــة التي عرفتها الحضـــارة البشرية، 
ولا يمكن تجاوزهـــا دون تغييرات جوهريـــة في النظام 
الاجتماعي–الاقتصـــادي. ومـــا يبدو أنه تقـــدم في هذا 
المجـــال يبقى مقتصًرا على مســـائل جزئية، في حين أن 
التمييز الذكـــوري باقٍ في جوهره وقد تحوّل من صيغة 
ذكورية تقليدية موروثة تناط بهـــا وظائف راهنة ويعاد 
إنتاجهـــا على هذا الأســـاس )مســـتوحاة مـــن القبيلة 
والديـــن في منطقتنـــا(، إلى صيغـــة عصرية اســـتهلاكية 
معولمة في عالم المال والترفيه وتجارة الجنس والبشر. 
التحول المطلوب هو أولا في الخيارات الكلية ومراجعة 
للنظام الاقتصادي–الاجتماعي، دون  عميقة وهيكلية 
إغفال السياســـات والتدخلات المتعينة من أجل كبح 
هذا التمييز في المديين المباشر والمتوســـط. وتتضمن 

مثل هذه السياســـات الأخيرة: 
• الاســـتجابة الفورية لإلغاء كل أشـــكال التمييز ضد 	

النســـاء في مجال العمل والنشاط الاقتصادي؛
• تعزيز مشـــاركة المـــرأة في العمـــل النظامي المنتج 	

واللائـــق من خـــال تحويل النظـــم الاقتصادية في 
اتجاه العدالة الاجتماعية بشـــكل عام، ومن خلال 
تدخلات تكميليـــة لتخفيف أعباء الرعاية عن النســـاء؛

• الالتزام بمضمـــون الهدف الخامـــس من أهداف 	
التنمية المســـتدامة ومقاصده، بشـــكل متكامل، 
مع إيلاء أهمية خاصـــة للمقصد الرابـــع المتعلق 
بتقاســـم أعبـــاء الرعايـــة والواجبـــات الأسرية بين 
الرجل والمرأة، وإحداث التغير الثقافي والاجتماعي 

لذلك. المطلوب 
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المحور الثالث: التكامل الاجتماعي 

1. الهدف

بحسب برنامج عمل كوبنهاغن، والفصل الرابع منه تحديدًًا، 
فإن:

“الهـــدف مـــن التكامـــل الاجتماعي هـــو إقامـــة “مجتمع 
للجميـــع”... يتأســـس على احترام جميع حقوق الإنســـان 
والحريـــات الأساســـية والتنوع الثقـــافي والـــديني، والعدالة 
الاجتماعيـــة، والاحتياجات الخاصة للفئات المســـتضعفة 
والمحرومة، والمشـــاركة الديمقراطية وســـيادة القانون”.

أما نقيض ذلك ومـــا يحول دون تحقيقه فهو اللامســـاواة 
والتفـــاوت في الدخـــل والثروة داخـــل الأمم وفي مـــا بينها، 
وتهميش أسر وفئات وبلدان بأكملها، والضغوط التي يتعرض 
لها الأفراد والأسر والمجتمعات والمؤسسات نتيجة لسرعة 
إيقـــاع التـــغير الاجتماعي والتحـــول الاقتصـــادي والهجرة. 
أضف إلى ذلك العنف والحـــروب الأهلية والإرهاب وجميع 
أشـــكال العنف المتطرف وكره الأجانب وأعمال القتل ذات 
الدوافع السياســـية وعمليات إبـــادة الأجناس )بتصرف من 

الفقرات 66–69 من برنامج العمـــل، الفصل الرابع(. 

تحدد هذه الفقرات الأفكار الأساســـية التي تشكل أ“ساس 
العمل والأهداف” في الفصل المتعلق بالتكامل الاجتماعي.

2. بين الممارسة والهدف المعلن

يقيم برنامج عمل قمة التنمية الاجتماعية توازنًاً نســـبيًًا بين 
العوامل الدولية التي تســـاهم في تعزيـــز أو إضعاف التكامل 
الاجتماعـــي، وبين العوامل الوطنية المتعلقة بالسياســـات 
الوطنية. كمـــا أنه خصص حيًزًا مناســـبًًا لما يمكـــن اعتباره 
حاجـــات بعض الفئـــات الخاصة أو التـــدخلات القطاعية أو 

الفئوية.

فما الـــذي حصل في الممارســـة؟ وهل مـــن جديد يتطلب 
المقاربة؟ لهـــذه  مراجعة متقدمة 

	1 في الممارسة المتحققة: يمكن تلخيص مقاربة مسألة .
التكامل/الاندماج الاجتماعي في سياسات ما بعد 1995، 

في ما يلي: 
• تم إغفال البعد الدولي للتكامل الاجتماعي تمامًا.	
• تجنبـــت السياســـات )عمومًا( التصدي للأســـباب 	

الهيكلية والديناميات المسببة للتفكك الاجتماعي، 
واكتفـــت بتدخـــات لمعالجـــة النتائـــج، وحققت 

نجاحـــات متفاوتة ومحددة ومحـــدودة في بعض 
الحالات، دون أثر شامل لتعزيز التكامل أو التدامج 

الاجتماعي على مســـتوى المجتمع ككل.
• أهملـــت السياســـات الســـائدة الالـــزام بالمقاربة 	

التكاملية واعتمدت المقاربة القطاعية أو الفئوية. 
وقد فُهـــم الاندمـــاج الاجتماعي، بما هـــو عملية 
إدمـــاج لفئـــة معنية تقـــع خـــارج النظـــام أو على 
أطرافـــه، حيث يجـــري تصميم سياســـة أو تدخل 
أو برنامج لإدماجهـــا في المجتمع بفعل موجّه من 
متدخل مـــن خارجهـــا في أكثر الأحيـــان، لا بما هو 
فعل إرادي أو مسار تطوري للفئة المعنية نفسها، 
أو في ســـياق ديناميـــات اجتماعيـــة عامـــة دامجة. 
وغالبا مـــا ينظـــر إلى هذه الفئـــة بأنهـــا معرضة أو 
ضعيفـــة أو مهمشـــة وتحتـــاج إلى مســـاعدة من 
خارجهـــا )مثلا إدماج الأشـــخاص ذوي الإعاقة، أو 
إدماج الشباب أو النساء في سوق العمل، أو إدماج 

كبار الســـن في الفعاليـــة المجتمعية...الخ(.
• يتأثر هـــذا الفهم للتكامل الاجتماعـــي في العقدين 	

الأخيريـــن بالهواجـــس الأمنيـــة، فتصبـــح ظاهرة 
التطرف العنيف والإرهاب والانتساب إلى الشبكات 
الاجراميـــة مـــن ضمن جـــدول اعمال سياســـات 
الموجهـــة  تلـــك  الاندمـــاج الاجتماعيـــة لاســـيما 
للشـــباب. وتتحول الأهـــداف الفعلية لسياســـات 

• التكامـــل الاجتماعي إلى تدخـــات هدفها الإدماج 	
المتعمـــد في النظـــام القائـــم بهـــدف الحفاظ على 
والاقتصادي.  والاجتماعـــي  الســـياسي  اســـتقراره 
وبذلك تكون المقاربة محافظـــة، إذ يحلّ مفهوم 
الاســـتقرار )الذي له مضمون أمنى شـــئنا أم أبينا( 
محل مفهـــوم التغيير الاجتماعـــي، ومحل تحفيز 
تقـــود  الـــي  الصاعـــدة  الاجتماعيـــة  الديناميـــات 
المجتمعـــات نحو مزيـــد مـــن التقـــدم والعدالة 
والمشاركة الديمقراطية. لكن التكامل الاجتماعي 
يتحقـــق عـــى أفضل شـــكل مـــن خـــال الحركة 
والديناميـــة الاجتماعيـــة، لا من خلال الاســـتقرار 

القاتلين. والســـكون 
	2 في عناصر سياســـة بديلة: مـــن الـــروري أن تتصدى .

المقاربـــة المســـتقبلية البديلة وسياســـاتها للأســـباب 
والديناميـــات التي أدت إلى التفـــكك. وتتضمن العناصر 

لية: لتا ا
• لحـــظ البعـــد العالمي للتفـــكك الاجتماعـــي الذي 	

يشكل عام 2025 أهم عوامل التفكك الاجتماعي 
من خلال طريقة إدارة السياسة العالمية. فالعودة 
إلى ديبلوماسية الحرب والقوة العسكرية والعنف في 
العلاقات الدولية هو ســـبب رئيسي أول في التفكك 
والتدمير الكامل للمجتمعات ونسيجها الاجتماعي 
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وبناها التحتية، والاقتصاد، والمؤسســـات، وصولًًا 
إلى الإبـــادة الجماعية، لاســـيما في منطقتنـــا. لا بل 
أن السياســـات اليمينية الأكثر تطرفا لا تقتصر على 
تدمير المجتمعات في الدول النامية وحســـب، بل 
تعمل أيضا عـــى تفكيك أطر التقـــارب القاري–كما 
في أوروبا–والســـعي إلى تفكيـــك أشـــكال الاندماج 
والتوحد بين الدول الأوروبية ســـواء من الداخل، 
أو من الخارج. وهذا شـــكل مســـتجد من أشكال 

العالمي. الاجتماعي  التفكك 
• العامـــل الثـــاني العالمـــي الأكـــر أهميـــة في تحفيز 	

التفكك الاجتماعي عالميًا ووطنيًا، هو اللامساواة 
العالمية التي بلغت مســـتوى قياسيًا بالمقارنة لما 
كانت عليه قبـــل الحرب العالميـــة الأولى. أدى كل 
ذلك إلى جعل عالم اليوم عوالم متباعدة ومتقابلة 
أو متحاربة، خلافًا لما روج لـــه أنصار العولمة من 
اعتماد متبادل وتشـــكل قرية عالمية موحدة بعد 

انهيار نظـــام الثنائية القطبية. 
• الديناميـــات 	 تتعـــدد  الوطـــي،  المســـتوى  عـــى 

والعوامـــل الـــي تعـــزز التفـــكك الاجتماعـــي التي 
لا تشـــملها المقاربـــة التقليديـــة. ويجـــب أن تضع 
السياســـات البدلية مجـــددًا العدالـــة الاجتماعية 
وتقليص اللامســـاواة هدفًا أولًًا ملزمًا للسياسات 
الاقتصاديـــة والمالية والضريبيـــة، وتحقيق عدالة 
التنمية عـــى المســـتوى المكاني وعلى مســـتوى 
الفئـــات والطبقـــات الاجتماعيـــة داخـــل كل بلد. 
والـــرط الثـــاني المتمم هو شرط ســـياسي يتمثل 
في بناء نظم ديمقراطية حقًا، تقوم على المشـــاركة 

الحـــرة والنشـــيطة للمواطنـــن والمقيمين.

أما على المســـتوى الثقافي، فالسياســـة البديلة المســـاعدة 
على تحقيق الاندماج الاجتماعي تشـــمل محاور كثيرة منها 

رئيسية: ثلاثة 
• التعامـــل العلمـــي مع مســـألة انتعـــاش الهويات دون 	

الوطنيـــة والتي يمكـــن أن تســـتغل لتفكيـــك الهويات 
الوطنيـــة والمجتمعـــات. ويـــأتي جانـــب أســـاسي من 
انتعاش الهويات الفرعيـــة بمثابة رد فعل على العولمة 
النيوليبرالية التي ســـعت إلى التأحيد الثقافي والســـلوكي 
الاســـتهلاكي، وفرض أنماط من الســـلوكيات استدعت 

ضدها.  ثقافويـــة  فعل  ردود 
• التنبـــه للخطـــر الجديد الـــي يمكن أن يعمـــق التفكك 	

الاجتماعي بســـبب تكنولوجيـــات الاتصـــالات والذكاء 
الاصطناعي والمســـاحة المتزايدة التي يحتلها الفضاء 
الافـــراضي، لاســـيما في حيـــاة الأطفـــال والمراهقـــن 
والشـــباب. والفكرة هنا هي تشكُّل تصورات تكاد تتخذ 
طابع “الدين العصري” تبشّّر بمجمع المستقبل القريب 
حيث تتقلـــص العلاقات الإنســـانية إلى الحـــدود الدنيا 

بفضل التكنولوجيا والانترنت والتقدم التكنولوجي. أي 
أننا ســـنكون أمام نوع جديد من التفـــكك الاجتماعي 
على مســـتوى الأفـــراد هذه المـــرة، تفـــكك ناجم عن 
“الديـــن  بحكـــم  المفروضـــة  أو  “الطوعيـــة”  العزلـــة 
التكنولوجي الجديد”، ولا ينتج عن التهميش والإقصاء 
والفقر )وهـــذا النوع من الإقصاء ســـوف يبقـــى قائمًا 
طبعًـــا( بل عـــن الامتيازات، وعـــن اســـتيعاب الأفراد في 
منظومة الفردانية الاستهلاكية المتطرفة ذات الميول 

الانعزالية.
• أخـــرا، يجـــب العمـــل عـــى ترســـيخ منظومـــة القيم 	

والسلوكيات الخاصة بحقوق الإنسان التي تكونت على 
امتـــداد العقود )وحتى القـــرون( الماضيـــة، وتطويرها 
في الوجهة نفســـها نحو عالـــم أكثر إنســـانية. وفي هذا 
الصـــدد، ثمة خطر يتمثل في أن تفـــكك منظومة القيم 
والمؤسســـات هذه تتـــم بسرعة تفوق سرعة تشـــكل 
منظومات قيميـــة بديلـــة؛ وأبعد من ذلـــك، يمكن أن 
يجري استبدالها بمنظومة من “قيم” مضادة للعدالة 
والمســـاواة وكل ما كان يعتبر قيمـــة ومرغوب به من 

الناحية الأخلاقية والإنســـانية. 

وبمعنى ما، فـــإن التفكك الاجتماعي هـــو المحصلة الكلّّية 
لفشل السياسات السائدة في شقها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي، في بعديهـــا العالمي والوطني على حد 

سواء.
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القسم الثالث:
 

المجتمع المدني في العالم العربي–
التنمية المقيدة

“يقتضي التنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة 
تعزيز المنظمـــات المجتمعية والمنظمـــات غير الحكومية 
التي لا تبغي الربح والتي تعمـــل في مجال التعليم والصحية 
والتخفيف من الفقر وتحقيق التكامل الاجتماعي، وحقوق 
الإنســـان، وتحـــسين نوعيـــة الحيـــاة، والإغاثـــة والتأهيل، 
لتمكينها من المشـــاركة بصورة بناءة في وضع السياســـات 

وتنفيذها”

برنامج عمل قمة كوبنهاغن–الفقرة 85

تمهيـــد

خصصـــت قمـــة التنمية الاجتماعيـــة فقرة كاملـــة )الفقرة 
بـــاء( من الفصـــل الخامـــس المتعلـــق بالتنفيـــذ والمتابعة 
للتحدث عن أهمية مشـــاركة المجتمع المـــدني، وضمّّنتها 
إجـــراءات مفصلـــة. إلا أن مشروع الإعلان الســـياسي لقمة 
الدوحـــة 2025، أشـــار بشـــكل هـــامشي إلى دور المجتمع 
المدني في التنميـــة الاجتماعية. وذلك ليـــس مفاجئًًا، حيث 
شهد المســـاران العالمي والإقليمي ميالًا تراجعيًًا لمشاركة 
المجتمع المدني ســـواء في المسارات الأممية حيث ازدادت 
القيود على المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في 
المنتديات العالمية، أو على المستوى الإقليمي مع اشتداد 
تقييد الفضـــاء المدني مع تراجع الديمقراطيـــة بعد الثورات 
المضادة على الربيع العربي. كما بلغ التقييد الدولي على عمل 
منظمات المجتمع المدني–لاسيما في المنطقة - مستويات 
غير مسبوقة ســـواء تحت حجة محاربة الإرهاب أو معاداة 

33 السامية. 

يوحي الإعلان السياسي لقمة الدوحة بالتراجع عن مفهوم 
الشراكـــة بين الاطـــرف التنمويـــة الـــثلاث التي تشـــكل أحد 
مرتكزات مفهوم التنمية البشرية المســـتدامة. كما تتطلب 
المقاربة المستندة إلى الحقوق مشاركة بنيوية ومؤسساتية 
مع توفـــر بيئـــة ممكِِّنـــة للمجتمـــع المـــدني والمجتمعات 
المحليـــة وإدماجها في نقاش السياســـات التنموية لضمان 
أن تكون أصواتها مسموعة، إن من خلال إعداد السياسات 

أو من خلال تحديـــد مخرجات العمليـــة التنموية والرصد 
والتقييم. كما يغفل الإعلان الدور الذي لا يمكن الاســـتغناء 
عنه للمنظمـــات الوطنيـــة والمحلية ومنظمـــات المجتمع 
المدني في ترجمة وتحويـــل الإلتزامات الدولية إلى مخرجات 
مطبقة على أرض الواقـــع. إن تقليص دور المجتمع المدني 
في العملية التنموية، يؤدي إلى إضعاف وســـيلة رئيسية من 
وسائل الرقابة الشعبية على السياسات الحكومية من شأنها 
الضغـــط لتصحيح الانحرافـــات عن الاجنـــدة التنموية،؛ كما 
يســـاهم في توتير العلاقة مع الحكومات وتحولها إلى علاقة 

تصادمية.

المحور الأول: أهـــداف منظمات المجتمع 
المـــدني في التنمية الاجتماعية

اســـتنادا إلى الموضوعـــات الرئيســـية المتعلقـــة بالتنميـــة 
الاجتماعيـــة، المذكورة ســـابقا، ودور المجتمـــع المدني في 
التنمية الاجتماعيـــة، يمكن اقتراح الأهـــداف التالية لبرامج 

منظمـــات المجتمـــع المـــدني اليوم:
	1 بلـــورة رؤيـــة واســـراتيجيات لنمـــوذج تنمـــوي وطني .

مســـتدام للتنمية الاجتماعية في العالم العربي حسب 
التحديـــات  يعالـــج  نمـــوذج   دولـــة،  كل  خصوصيـــة 
المتشـــابكة والمتداخلة التي تواجـــه المنطقة العربية، 
لاسيما عدم الاستقرار الســـياسي والاحتلال والحروب 
وتقلص مساحات العمل المدني. يجب أن يستند هذا 
النموذج إلى منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي 
والاتفاقيـــات الدوليـــة المتعلقة بالتنميـــة، واحتياجات 
وأولويـــات المجتمعـــات الوطنية، وأن يكـــون مدفوعاً 

بالســـام الدائم والعـــادل في المنطقة.
	2 تقديـــم اقتراحات مبتكـــرة وعلميـــة وعمليـــة لكيفية .

التقـــدم في تنفيـــذ الاجنـــدات التنمويـــة العالمية، من 
منظور نقـــدي وتكييفها مـــع الأولويات التنمويـــة الوطنية.

	3 وضع اســـراتيجية عمل تهدف إلى توفـــر بيئة ممكنة .
ومنـــاخ مؤسســـاتي ومجتمعـــي أفضـــل عـــى الصعد 
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الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون والتشـــاور 
والشراكة والتنسيق في إنجاز أهداف التنمية الاجتماعية 

المســـتدامة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة.
	4 الربـــط المحكم بين عمليـــات التنميـــة والإغاثة، وإدارة .

الانتقـــال إلى “الدولـــة المدنية الديمقراطيـــة الحديثة” 
مع ضمان الشـــفافية والمســـاءلة والتداول السلمي 

. للسلطة
	5 العمـــل من أجـــل الســـام العـــادل والدائم، بشـــقيه .

الخارجي والأهلي، في المنطقة العربية، وعلى استقرارها، 
مع الالـــزام الكامل بموجبات الحـــق في التنمية وعلى 
رأســـها حـــق الشـــعوب في تقريـــر مصيرهـــا، والحق في 

العيش في ظـــل نظـــام ديمقراطي عادل. 

أمام  التحديات الاستراتيجية  الثاني:  المحور 
المدني المجتمع  منظمات 

ســـعت معظـــم البلـــدان العربيـــة بعـــد اســـتقلالها إلى بناء 
“الدولة الوطنية” واســـتكمال الاستقلال السياسي بتحقيق 
قدر متقدم من الاســـتقلال الاقتصادي في ســـياق مفهوم 
َتْْ من مرحلة  الحق في التنمية. إلا أن إشـــكاليات كـــثيرة عََ�بَرَ
المعقـــدة  علاقتهـــا  لاســـيما  الاســـتقلال،  إلى  الاســـتعمار 
مـــع القوى الاســـتعمارية الســـابقة، وعلاقتها المســـتجدة 
مع الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، والتأثير الذي تمارســـه 
المؤسســـات الدولية المالية لاسيما صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي والمقرضين الدوليين، إضافة إلى التأثير الهام 
للشركات متعددة الجنسيات. وقد ترك كل ذلك آثاراًً سلبية 
واضحة على صعيد التحول الديمقراطي والحق في التنمية 

وحرية وعمـــل منظمات المجتمـــع المدني.34

والدول العربية جزء لا يتجزأ من منظومة دول الجنوب التي 
تحاول خلق مسار تنموي مســـتقل غير تابع للدول الكبرى 
والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية، 
بما ينســـجم مع التطلعات الوطنية لشـــعوبها ويســـتند إلى 
مبادئ القانون الدولي في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف 
وقائـــم على الســـلم والتضامن وحقوق الإنســـان. وفي هذا 
الســـياق، تواجه منظمات المجتمع المـــدني تحديات كثيرة 

أبرزها:

1. بيئة دولية وإقليمية غير مستقرة 
ومعيقة للتنمية

تواجه المنطقـــة العربية بيئـــة خارجية غير ممكّّنة، تتســـم 
الإنســـانية  والأزمـــات  والاحـــتلالات  والنزاعـــات  بالحـــروب 
والمجاعـــات والتوتـــرات الإقليمية، مع تصاعـــد الحرب على 
فلســـطين وتداعياتها الإقليمية والعالميـــة. إن هذا المناخ 

غير المستقر يجعل السلام العادل والشامل شرطًًا أساسيًًا 
للتنمية الاجتماعية المســـتدامة. كما أن ازدواجية المعايير 
والعسكرة وتراجع فعالية الأمم المتحدة وتقويض منظومة 
القانـــون الـــدولي وحقوق الإنســـان فهي تســـهم في تدويل 
الأزمـــات وتعميق اخـــتلال النظـــام العالمي، بمـــا يحد من 
فرص التنمية في دول المنطقة، ويضعف المجتمع المدني.

2. أزمات الحكم والاقتصاد الوطني

ترهـــن كـــثير مـــن الـــدول العربيـــة السياســـات الاقتصادية 
والاجتماعية لتوجهات وشروط المؤسسات المالية الدولية، 
مما أدى إلى تضخم الدين العـــام وتراجع قدرة الحكومات 
على صياغة سياســـات مســـتقلة تراعي الأولويـــات الوطنية 
والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، تتسم البيئات الوطنية بضعف 
التشريعات والإجراءات الديمقراطية، وغياب الأطر القانونية 
التي تتيـــح المشـــاركة المجتمعية، ما يـــؤدي إلى تراجع قيم 
المواطنة وضعف المشـــاركة المدنية. كما يفاقم المشهد 
العـــام تفكك الوحـــدة الوطنية، وتصاعد النزعـــات الطائفية 
والمناطقية، وضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما ينعكس 
سلبًًا على الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، وظروف 

عمل المنظمـــات المدنية والحقوقية.

3. تقلص الفضاء المدني وتقييد أدوار 
المجتمع المدني

يواجه المجتمع المدني العربي تضييقًًا متزايدًًا من السلطات 
الحكومية ومن قـــوى غير دولتية تشـــمل أحزابًاً طائفية أو 
ميليشـــيات أو جماعـــات قبلية تعمـــل على تقويض العمل 
المدني وحقوق الإنســـان، خصوصًًا في حـــالات الحروب أو 
ضعف الدولة المركزية. كما تتســـم العلاقة بين الحكومات 
ومنظمات المجتمـــع المـــدني بالتوتر وانعـــدام الثقة، رغم 
أن بعض المنظمات تتحمل جزءًًا من المســـؤولية بســـبب 
ضعف المبادرة والابتكار في المجالات التي يُُتاح فيها هامش 
للعمل. وتتفاقم المشكلة نتيجة ضعف التنسيق والتشبيك 
بين المنظمـــات المدنيـــة والنقابات والحـــركات الاجتماعية 
والجامعات ومراكز الأبحـــاث، إضافة إلى ضعف التفاعل مع 
الحراكات الشعبية التي شـــكّّلت خلال العقد الماضي رافعة 

والديمقراطية. للتغيير 

4. التحديات التمويلية والحوكمية

تعاني منظمات المجتمع المـــدني العربية من تبعية تمويلية 
واضحـــة للجهـــات المانحـــة الأجنبيـــة، مع ضعـــف قدرتها 
على تعبئـــة المـــوارد المحلية. وتفرض الجهـــات المانحة في 
كثير مـــن الأحيان شروطًًا مســـبقة وأجنـــدات محددة قد 
لا تنســـجم مـــع أولويات المجتمعـــات المحليـــة، مما يحد 
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مـــن اســـتقلالية هـــذه المنظمات ويشـــوّّه صورتهـــا أمام 
الســـلطات وأمام الناس. كما أدى تركيز التمويل الدولي على 
البرامج الخدمية والإغاثية القصيرة الأمد إلى إضعاف الدور 
التحـــويلي للمجتمع المـــدني في مجالات المنـــاصرة والتأثير 
في السياســـات العامـــة. إلى جانـــب ذلك، تفتقـــر العديد من 
المنظمـــات إلى القدرات المؤسســـية والتنظيمية والبشرية 
الكفؤة، ســـواء في مجـــال التخطيـــط أو إدارة المشـــاريع أو 
الحوكمـــة الداخليـــة. ويضـــاف إلى ذلك ضعف الشـــفافية 
والمســـاءلة وغياب مؤشرات قياس الأداء والتأثير التنموي، 

ما يقلل مـــن ثقة الجمهـــور بعمل هـــذه المنظمات.

5. ضعف الدعم الإقليمي والدولي 
للمجتمع المدني العربي

لا تحظى منظمات المجتمع المدني في العالم العربي بالدعم 
الـــكافي من منظومة الأمـــم المتحدة ووكالاتهـــا المختلفة، 
ولا من المؤسسات الإقليمية الرسمية مثل جامعة الدول 
العربية والمنظمـــات التنموية العربيـــة والإسلامية. ويؤدي 
ضعف التنســـيق بين هـــذه الهيئـــات إلى غيـــاب المبادرات 
المشتركـــة وتشـــتت الجهـــود التنمويـــة. إن إصلاح النظام 
الـــدولي المتعـــدد الأطـــراف، ولا ســـيما إلغاء حـــق النقض 
)الفيتـــو( وتعزيـــز فعاليـــة الأمـــم المتحدة، يشـــكّّل خطوة 
أساســـية لتمكين المجتمـــع المدني العـــربي ودول الجنوب 
مـــن أداء دور أكبر في التنمية المســـتدامة وتعزيـــز العدالة 

والسلام.

المحور الثالـــث: الاستراتيجيات والمقاربات 
والأدوار

ترتكز الاستراتيجيات المقترحة على رؤية شـــاملة تهدف إلى 
تمكين منظمـــات المجتمع المدني العربي من أداء دورها في 
إحداث تحول تنموي واجتماعي مستدام قائم على العدالة 
وحقوق الإنسان، في مواجهة التحديات البنيوية التي تعيشها 
المنطقة. ويمكن تصنيف هذه الاستراتيجيات ضمن ســـبع 

مجموعات متكاملة تغطي مختلف أبعاد العمل. 

	1 تبـــدأ المقاربـــة ببنـــاء الرؤيـــة والسياســـات التنمويـــة .
المســـتقلة، إذ يتعين على المنظمـــات المدنية العربية 
إعداد وبلورة رؤى وسياسات ونماذج تنموية منسجمة 
مع الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
في دول المنطقـــة، مع تكييف الأجنـــدات العالمية من 
هذا المنطلق، والالتزام التام بمبادئ حقوق الإنســـان 
ومفهوم التنمية البشرية المستدامة. كما يتطلب الأمر 
ترجمة هـــذه الرؤى إلى سياســـات ومخرجـــات وطنية 
قابلـــة للتنفيـــذ، والعمل على الضغط عـــى الحكومات 
لتبنيها كبديل للسياســـات المفروضة من تيار العولمة 
السائد. إن الهدف هو صياغة نموذج تنموي قادر على 
التفاعل الإيجابي مـــع الثقافة المحليـــة وتطويرها نحو 
ثقافة المواطنة المدنية وحقوق الإنســـان، وصولًًا إلى 
بلورة رؤية عربية مشـــركة للتنميـــة الاجتماعية تقوم 
على العدالة والمســـاواة والمبـــدأ الديمقراطي، وتربط 
المحـــي بالإقليمـــي والعالمـــي ضمن منظـــور تنموي 

تحويلي.
	2 أمـــا المجموعـــة الثانيـــة فتتمثـــل في تعزيـــز الشراكات .

والتشـــبيك والتنســـيق. لا يمكـــن أن تتحقـــق التنمية 
الاجتماعيـــة المســـتدامة دون تعـــاون وتفاعل منظم 
بين مختلف الأطراف. ويشـــمل ذلك تطوير استراتيجية 
شاملة للتشاور والتعاون بين منظمات المجتمع المدني 
والحكومـــات الوطنيـــة ومؤسســـات القطـــاع الخاص 
والبرلمانات والأكاديميين والجهات المانحة والحركات 
الاجتماعية، في إطار منظومة الحقوق والقانون الدولي. 
كما ينبغي توســـيع الـــراكات الإقليميـــة والدولية مع 
الشـــبكات والمنظمات التنموية، وإرساء نظام تواصل 
فعّال متعدد المســـتويات — محليًا ووطنيـــاً وإقليميًا 
ودوليًـــا — يربـــط بـــن مختلـــف الفاعلـــن ويعـــزز تأثير 
العمل المدني في السياسات العامة. وتكتسب العلاقة 
مع الجهـــات المانحـــة أهمية خاصـــة، إذ يتوجب على 
المنظمات المدنيـــة صياغة رؤية واضحـــة لدورها في 
التنمية والترويج لها بوســـائل تفاوضية ودبلوماســـية 
فعّالـــة، مع الحرص عـــى تنويع مصـــادر التمويل وبناء 
تمويـــل وطـــي يعـــزز اســـتقلاليتها ومصداقيتها. من 
جهة أخـــرى، فإن تراجـــع الـــدول المانحة عـــن توفير 
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الدعم كمســـاعدات تنمويـــة والتوجه نحـــو القروض 
والاســـتثمارات يســـتدعي مواقف وسياسات من قبل 
المجتمع المدني للدفاع عن حقوقـــه التاريخية بتلقي 
المساعدات والدفاع عن فكرة المســـؤولية التاريخية 
وواجبـــات الشراكـــة العالميـــة أن تســـاهم في تحقيق 
التنميـــة في الدول النامية. إن بلـــورة الموقف المتوازن 
بين هذه الاتجاهـــات هو من المهام الـــي يفترض أن 

بكفاءة. المـــدني  المجتمع  يؤديها 
	3 المجموعـــة الثالثة تُركّز عـــى تطوير القـــدرات والتأثير .

المجتمعي، باعتبارها شرطًا أساســـيًا لتمكين المجتمع 
المـــدني مـــن أداء دوره التحويلي. ويتحقـــق ذلك من 
خـــال إطلاق حمـــات جماهيريـــة للتوعيـــة بأهداف 
باســـتخدام  الإنســـان،  التنميـــة الاجتماعيـــة وحقوق 
أدوات الإعـــام التقليـــدي والرقمي. كمـــا يتعين تنفيذ 
برامج شـــاملة لبناء القدرات تشمل الجوانب المعرفية 
التشـــبيك  وتطويـــر مهـــارات  والســـلوكية،  والمهنيـــة 
والتنســـيق والتفاوض، بما يمكّـــن المنظمات المدنية 
من التفاعـــل الفعّال مع مختلـــف الفاعلين التنمويين. 
وفي هذا الإطار، تـــرز أهمية العمل عـــى تعزيز الثقافة 
المدنية والديمقراطية ونشر قيم المواطنة والمشاركة، 
إلى جانـــب تمكين النســـاء والمســـاواة بين الجنســـن 
باعتبارهمـــا محورين أساســـيين في أي عمليـــة تنموية 

حقيقي. ديمقراطـــي  وتحول 
	4  تتمحـــور المجموعة الرابعة حول الرصد والمســـاءلة .

والتأثـــر في السياســـات العام، فـــدور المجتمع المدني 
لا يقتـــر على تقديم الخدمات أو التوعية، بل يشـــمل 
التأثير في السياسات ومساءلة السلطات العامة كذلك. 
لذا، يتعين على المنظمات المدنية العربية بناء علاقات 
مؤسســـية ومنظمـــة مـــع الحـــركات الاجتماعية ذات 
القواعـــد الجماهيريـــة الواســـعة للضغط عـــى صناع 
القرار باتجاه سياســـات تحقق العدالة الاجتماعية. كما 
ينبغي تطوير آليـــات فعّالة للرصـــد والمتابعة والتقييم 
تســـتند إلى مؤشرات حقوقية وتنموية شاملة، وإعداد 
تقارير دوريـــة تُعرض في المحافـــل الوطنية والإقليمية 
والدوليـــة. ويســـاهم ذلك في ترســـيخ قيم الشـــفافية 
والمســـاءلة العامة، وفي مواجهة مظاهر ضعف الثقة 
والاســـتقطاب التي تهدد الوحدة الوطنية والتماســـك 
الاجتماعـــي. كما يبرز هنـــا الدور المحـــوري للمجتمع 
المدني في نشر قيم الســـام والديمقراطية ومناهضة 

الإرهاب والتطرف والاحتـــال والعنصرية.
	5 المجموعـــة الخامســـة تتناول الاســـتجابة الإنســـانية .

والتضامن الدولي بوصفهما بعدين متلازمين في العمل 
ه لبعض  المـــدني العـــربي. فرغم الانتقـــادات الـــي تُوجَّ
المنظمات بسبب تركيزها على تقديم الخدمات، إلا أن 
استمرار هذا الدور يظل ضرورياً في ظل عجز حكومات 
عدّة عن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. ويمكن 

لهذا العمل أن يكـــون مكمّلًًا للمقاربة التحويلية إذا ما 
أُدرج ضمـــن رؤية تربط الخدمـــة بالتمكين والمناصرة 
والتأثـــر في السياســـات العامـــة. كمـــا يســـاهم في بناء 
قواعد جماهيرية واســـعة وتعزيز التحالفات القاعدية، 
بمـــا يجنب المجتمع المدني التحـــول إلى حركة نخبوية 
منعزلة. وفي هـــذا الإطار، يحتل التضامن مع الشـــعب 
الفلســـطيني موقعًا مركزياً، باعتبـــاره قضية عادلة تعبّّر 
عن جوهـــر الصراع بـــن العدالـــة الدوليـــة ومنظومة 
الهيمنة والتمييز، ومؤشًرا على تحولات النظام العالمي 
الراهن. إن دعم نضال الشعب الفلسطيني، ومناهضة 
الحـــروب والاحتـــالات والإبادة، هو جزء أســـاسي من 
رؤية المجتمـــع المدني العـــربي لبناء عالـــم أكثر عدالة 

وإنسانية. وسلامًا 
	6  المجموعـــة السادســـة تتعلـــق بالعمـــل عـــى بلورة .

اســـراتيجية فعالة للتواصل على المستويات المحلية 
والوطنية والاقليمية والدولية لتعزيز قيام نظام عالمي 
ديمقراطي متعدد الأطراف مبني على أســـاس القانون 
الدولية بهدف التنمية الاجتماعيـــة والعدالة وحقوق 
الإنســـان. وعـــى اســـراتيجية التواصل هـــذه أن تربط 
بمرونـــة بين التشـــاور والتنســـيق والتشـــبيك مختلف 
الفاعلين المدنيـــن مع الحكومـــات والقطاع الخاص، 
ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، ضمن نظام اتصال 
فعال يســـتند إلى المقاربة الحقوقيـــة ويضع الناس في 
جوهر عمليـــة التنمية ومضمونها وشـــكلها ومقارباتها.

	7 المجموعة الســـابعة هي في عمل المنظمات المدنية .
على إرســـاء علاقـــات تعـــاون ممأسســـة ومنظمة مع 
المرجعيـــات  ذات  والشـــعبية  الاجتماعيـــة  الحـــركات 
الجماهيرية والعضوية الواسعة والأطر القاعدية بهدف 
الضغط على صنـــاع القرار وإحداث تحـــوّل هام باتجاه 
السياسات المحققة للعدالة الاجتماعية. وذلك لن يتم 
عـــن طريق النخـــب وآراء الخبراء فقط، بـــل يترابط هذا 

الـــدور مع ضغط جماهيري واســـع على صنـــاع القرار.
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القسم الرابع:

بدائل السياسات وتوصيات

خـــارج  إضافيـــة  نقـــاط  الأول:  المحـــور 
النيولـــيبرالي “الصنـــدوق” 

يتناول هذا القســـم خمس مســـائل مســـتجدة أو مسائل 
اكتســـبت أهمية أكبر بحكم مســـار التطورات الحديثة التي 
طرحت تحديات وإشـــكاليات وأسئلة تتطلب تطوير أو تجاوز 
ما جاء في برنامـــج عمل قمة التنمية الاجتماعية عام 1995، 

دون أن يعني ذلك أنها تشـــكل قائمة حصرية. 

المسألة الأولى: نحو فهم جديد للعمل 
والتحول إلى مجتمع رعاية

يدعو الإجـــراء )هـ( من الفصـــل الثالث مـــن إعلان وبرنامج 
عمل قمة التنمية الاجتماعية إلى “الاعتراف بالعمل والعمالة 
وفهمهما على نحو أوســـع”. وهـــذه نقطة بالغـــة الأهمية 
من منظور الحاضر والمســـتقبل، ولها طابـــع تحويلي يطال 
فهم العمل، والمساواة بين الجنسين، والتحول المجتمعي 
الأشـــمل نحو مجتمع رعاية. ويمكن اعتبـــار المعالجة التي 
تتضمنها هذه الفقرة مـــثالًا تطبيقيًًا على المقاربة التكاملية، 
فهي تجمـــع بين تطور النظرة إلى تعريف العمل وتوســـيعها 
 اســـتنادًًا بالدرجة الأولى إلى جهد منظمـــة العمل الدولية35

، وبين النقد النسوي للنظريات الاقتصادية السائدة بما فيها 
ما يتعلق بالعمل، وضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين، 

وبين إدراج كل ذلك في سياق تحول مجتمعي أكثر شمولا. 

أ( عن تعريف العمل

لـــم تترافـــق التـــغيرات الواقعيـــة التي طالت تنظيـــم العمل 
وسوق العمل مع تطور متناسب في المفاهيم والتشريعات 

والأطر الناظـــمة للعمل التي بقـــيت تقليدية ونمطية.

حتى اليـــوم، لا يـــزال هنـــاك خلـــط متعمّّـــد في المفاهيـــم 

بين العمـــل work بما هو مفهوم واســـع وبين التشـــغيل 
employment في ســـوق العمـــل، والفصـــل بين العمـــل 
المنتـــج والعمل غير المنتـــج؛ وبين دور الإنتـــاج ودور إعادة 
الإنتـــاج productive v/s reproductive، ثم اختزال دور 
إعـــادة الإنتاج في الأدبيات التقليدية بالـــدور الإنجابي والرعائي 
الـــذي يُُقصد بـــه عموما المســـؤوليات الأسريـــة والأعمال 
المنزليـــة التي تقـــوم بها النســـاء دون أجر مدفوع بشـــكل 
عام. وطبعًًا، لا يُُحتســـب العمل الرعائي غير المدفوع الأجر 
في الحســـابات الوطنية بمـــا يوحي للناس بـــأن هذه العمل 

لا قيمـــة اقتصادية له.

خلال الســـنوات الأخيرة، اجتهدت منظمـــة العمل الدولية 
)وغيرها من الباحثين( بتطوير فهم واسع للعمل حسب كل 
 المكونات الرئيســـية على النحو المبنيّن في الشكل المرفق36

. يتعدى ما يتضمنه هذا الشكل توسيع عدد المكونات التي 
تدرج عادة ضمن مفهوم العمـــل، بل هو يتضمن مراجعة 

الشكل 2: أنواع العمل حسب منظمة العمل الدولية 2023
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عميقة لهذا المفهوم حيث العمل هو نشـــاط إنســـاني كلي 
لا يـــختزل في ســـوق العمل الـــذي هو حيز محدد للنشـــاط 
الإنســـاني في الاقتصاد. ويبين هذا الشكل أن المكونات التي 
تقع خارج ســـوق العمل والحســـابات الوطنية قد تستغرق 
وقتًًا أطول وجهدًًا أكبر مـــن الوظيفة المحددة الذي يقوم 
بـــه الفـــرد، أو الأسرة. وبناء عليـــه، فإن إبقاء أعمـــال الرعاية 
غير المدفوعـــة الأجـــر والأعمـــال التطوعيـــة وغيرها خارج 
الحســـابات الوطنيـــة، لا يعربّر عن نقـــص في أهميتها بقدر ما 
يعربّر عن قصور وجزئية قياســـات الحسابات الوطنية والناتج 
المـــحلي، وبما يؤكد الحاجـــة إلى مفهوم جديـــد ومراجعة 
كل الثنائيـــات الأخرى التي تعزل مكونات النشـــاط الإنســـاني 
ومجالاته، وأولهـــا مراجعة الفصل بين دوري الإنتاج وإعادة 
الإنتاج )الرعاية( الذي يشـــكّّل ركيزة أساســـية في التمييز ضد 

النساء.

ب( النقد النسوي للاقتصاد

يتضمـــن النقد النســـوي للنظريـــة )النظريـــات( الاقتصادية 
الســـائدة مراجعة بعض المفاهيم الأساســـية، وهو نقيض 
إدماج النســـاء في الأنمـــاط الاقتصاديـــة الســـائدة والبرامج 
المتفرعـــة عن هـــذه الفهـــم والمتمثلة مثالًا في ما يســـمى 
برامج التمـــكين الاقتصـــادي للنســـاء. يتضمن هـــذا النقد 
إعـــادة الاعتبـــار للقيمة الاســـتعمالية مقابل الهيمنة شـــبه 
المطلقة للقيمـــة التبادليـــة؛ وإعادة الاعتبـــار لعملية إعادة 
الإنتـــاج )الشـــاملة( مقابل هيمنـــة مفهوم العمـــل المنتج 
بالمـــعنى الاقتصـــادوي الضيق؛ وإعـــادة الاعتبـــار للمجتمع 
ورفـــض اختزاله في الســـوق. ويشير ذلك إلى تحـــول يتجاوز 
الاقتصـــاد البحت، ويطال المجتمـــع والعلاقات الاجتماعية 

عام. بشـــكل  والإنسانية 
 

في نقدها للمجتمع البطريركي، نقضت الحركة النسوية فكرة 
الفصل القطعي بين المجـــالين العام والخاص الذي يتجلى 
في النظام الرأســـمالي بثنائيـــة الســـوق–الأسرة، كما نقضت 
أيضا فكرة الفصل القطعي بين دوري الإنتاج وإعادة الإنتاج، 
وحصر القيمـــة الاقتصادية لما ينتج في الســـوق. ويجب أن 
نفهم تركيز الاقتصادي النســـوي على قيمـــة العمل الرعائي، 
وعلى محوريـــة دور إعادة الإنتاج، على أنـــه بمعنى ما إعادة 
الاعتبار إلى المفهوم الأصلي للاقتصاد بما هو إدارة شؤون 
المنزل المعيشية economy )آيكونوميا(، وهذا أمر له بعد 
نظري نقدي هام للنظرية الاقتصادية الرأســـمالية السائدة 

. نفسها

ج- نحو التحول المجتمعي

دمجت الفقرة السابقة بين إعادة تعريف العمل، والمساواة 
بين الجنـــسين، والنقد النســـوي للاقتصـــاد باعتبارها أوجه 
لمســـار مشترك واحد. ويتطلب اكتمال الحلقة إدماج ذلك 
مع مســـار التحول المجتمعـــي الأكثر عموميـــة، من حيث 

المراجعة المطلوبـــة والتطوير الضروري للمجتمع نفســـه. 
وهنا أيضـــا يتحد المنظور الحقوقي–التنموي، وبشـــكل أكثر 
تحديدًًا، المنظور الاجتماعي، مع المنظور النسوي في تصور 
طبيعة وأنماط العلاقـــات والروابط والتنظيمات المجتمعية. 
ويشكل مفهوم “مجتمع الرعايةcare society ”37 مدخالًا 
مناســـبًًا لذلك، وهو مفهـــوم ذو بعد نســـوي قوي إضافة 

إلى مضمونه الاجتماعي وأساســـه الحقوقي.

الاجتماعيـــة  والعلاقـــات  للمجتمـــع  الجديـــد  الفهـــم  إن 
ومســـؤوليات الأطراف والمؤسســـات في منظور )باراديجم 
paradigm( )إطار مفهومي، نموذج نظري واسع( مجتمع 
الرعايـــة، هو اعتبار أن كل إنســـان–أيا كان–يحتـــاج للاعتماد 
على الآخريـــن على امتداد دورة حياتـــه، كما يحتاج الآخرون 
للاعتمـــاد عليه. ويجـــب النظر إلى هـــذا الاعتمـــاد المتبادل 
باعتبـــاره حقيقـــة ناتجة أصالًا عن تشـــكّّل الإنســـان ووعيه 
وفرادتـــه وفرديتـــه في المجتمـــع ومـــن خلالـــه وبواســـطة 
التفـــاعلات البينية بين الأفـــراد والجماعات؛ كمـــا أنه الحالة 
الطبيعيـــة في الحيـــاة العصرية اليـــوم نظرًًا لتقســـيم العمل 
الشديد على كل المســـتويات. وبهذا المعنى، فإن النظريات 
التي تجعل من الإنسان الفرد المكتفي ذاتيًًا أساس النظرية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، والتي تعتبر أن حالـــة التبعية أو 
الحاجـــة إلى الآخريـــن هي حالـــة اســـتثنائية أو تمثل ضعفًًا 
هي نظرية خاطئـــة تمامًًا، والنتائج المترتبـــة عن المقاربتين 
مختلفة لجهة النظرة إلى العلاقات الاجتماعية وإلى النشاط 

الاقتـــصادي وأهدافه.

وفقـــا لمفهـــوم مجتمـــع الرعاية، فـــإن الجميـــع يحتاج إلى 
الجميع، والجميع يهتم بالجميـــع، والجميع يهتم بالكوكب. 
ولذلك، فـــإن تبني مفهوم مجتمع الرعاية في مســـار إصلاح 
المجتمعات وتنظيمها وتطويرها، هو مسار تحويلي للنظام 
الاقتصـــادي والاجتماعي وللثقافة الســـائدة نحـــو العدالة 
للجميع، ونحو إعادة الاعتبار لمبدأ المساواة بين الجنسين 
وتمكين النساء، لأنه يعيد النظر ببعض المرتكزات الأساسية 
التي يقوم عليها نظـــام التمييز الطبقي والبطريركي-الذكوري. 
مثـــل هذا المســـار هو نمـــوذج لمـــا يمكن أن يكـــون عليه 
العمل مـــن أجل التنميـــة الاجتماعية، وهو مســـار ممكن 
في بلدانن�ـــا مبدئيًًا، ويجـــب تحويل هذه الإمكانيـــة إلى واقع 

. متحقق

المسألة الثانية: التعليم في سياق منظومة 
القيم والثقافة

تشـــكل المعرفة والثقافة بعـــدا هاما جـــدا في التنمية، بما 
في ذلك التعليم الذي يركز عليه الخطاب التقليدي. يشـــمل 

التعامل مع التعليم ثلاثة مـــستويات رئيـــسية هي:
	1 التعليـــم والمعرفـــة والثقافـــة: التجديـــد المطلوب في .
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الأدبيـــات التنموية هـــو التعامل مع التعليـــم بالدرجة 
الأولى بصفتـــه إحدى وســـائل إنفاذ الحـــق في المعرفة 
والثقافـــة، وأحد مكوناتـــه. تتطلب الأزمـــات الوجودية 
التي تواجهها المجتمعات والبلدان والعالم بأسرة إيلاء 
أهمية أكبر لمنظومة القيم الموجهة للنشاط الإنساني 
والسياســـات، وللمعرفـــة والثقافة والعلـــوم والتفكير 
العلمـــي النقدي. كمـــا يجب التخلي الكامـــل عن فكرة 
التراتبيـــة بين العلوم بحيث توضـــع العلوم الاجتماعية 
والإنسانية والفلسفة والفنون والآداب، وكل ما يمكن 
أن يحمـــل معه حسًـــا نقدياً وتاريخيًا لنمـــط الحياة، في 
مرتبـــة دونية مقارنة بما يُســـمّى بالعلـــوم الطبيعية أو 
الدقيقة، والتي تختزل بدورها في التكنولوجيا. ويحصل 
بنتيجـــة ذلك تباين غـــر منطقي بين التوســـع الكبير في 
العلوم المتخصصـــة والتكنولوجيا من جهة، والتراجع 
في انتشـــار التفكير العلمي أمام مختلف أنواع الأساطير 
القديم منها والمستحدث، بما في ذلك أساطير الحلول 
التكنولوجية لمشـــكلات العالـــم. فالتعليم من منظور 
التنمية الاجتماعية وحقوق الإنســـان لا بد أن يتضمن 
التلازم بـــن تعزيـــز التفكـــر العلمي النقدي في شـــقه 
المعـــرفي، وتعزيـــز بنـــاء منظومـــة القيم والســـلوكيات 
القائمـــة على احـــرام متطلبـــات العدالـــة الاجتماعية 
والمساواة والحق في الثقافة والتمتع بالفنون والآداب 

والمعرفة. والجمال 
	2 العلـــم والتكنولوجيـــا والتفاعل البـــري: بعد جائحة .

كورونا و”الـــذكاء الاصطناعي”، انتـــرت تصورات ترى 
مســـتقبل التعليم في التعليـــم عن بعد، وأنه ســـيكون 
فردياً وبدور أســـاسي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 
بحيـــث يجري الاســـتغناء عن وظيفة المدرس بنســـبة 
كبيرة، لصالح المرشـــد الإلكتروني الفردي أو الجماعي. 
يعني ذلك ببســـاطة تقليص التفاعـــل البشري المباشر 
بين التلاميـــذ والطلاب، وبينهم وبين الـــكادر التعليمي 
من مدرسين وأســـاتذة ومشرفين على الأبحاث...الخ. 
لا يخلو مثـــل هذا التصور من الســـذاجة والتبســـيط، 
ولكنه أيضـــا يخفـــي توجهـــا ايديولوجيًـــا اختزاليًا على 
حســـاب الإنســـان. ثمـــة أهمية كبـــرة لقمـــة التنمية 
الاجتماعيـــة وللفاعلـــن في اتجاه العدالـــة الاجتماعية 
وحقـــوق الإنســـان، تتمثـــل في تفكيك هـــذه السردية 
“الروبوتيـــة”، وإعـــادة الاعتبار إلى محورية الإنســـان في 
العملية التعليمية وفي الثقافة ومنظومة القيم، والتركيز 
عـــى الأهمية الكـــرى للعلوم الاجتماعية والإنســـانية 
تشـــكيل  في  والفلســـفة  والآداب  والفنـــون  والثقافـــة 
الحضـــارة البشرية وفي بناء مســـتقبل مزدهر للإنســـان.

	3 في البعـــد الاجتماعـــي للعمليـــة التعليمية: المشـــكلة .
الأكثر أهمية تتمثل في إشـــكالية اللامساواة والتفاوت 
المتعدد الأبعـــاد في هذا المجال. فخـــال العقود التي 
تلت استقلال البلدان النامية، ومنها بلداننا العربية، كان 
تعميم التعليم مكوناً أساســـيًا من مشروع بناء الدولة 

الحديثـــة المســـتقلة والتنمية، كما كان وســـيلة للترقي 
الاجتماعـــي والوظيفـــي. وقد تراجعت هـــذه الوظائف 
الإيجابيـــة الدافعـــة لديناميـــة صاعـــدة ودامجـــة مع 
التوجهات النيوليبرالية وسياســـاتها التقشفية، فحصل 
انفصـــام بين التعليـــم والعمل، كما حصـــل تراجع عن 
فكرة رفع المســـتوى التعليمـــي ذي النوعيـــة الجيدة 
للجميع وبمسؤولية الدولة، لصالح تخصيص التعليم 
الجيد لفئة محـــددة من أصحاب الامتيازات، والاكتفاء 
بالحد الأدنى للآخرين. ساهم في ذلك التوجه المتصاعد 
لخصخصة التعليم وتحويله إلى ســـلعة تجارية لصالح 
القطاع الخاص، لاســـيما الاختصاصات التعليمية ذات 
الأهمية الاقتصادية أو السياســـية بالنســـبة لأصحاب 
القرار. ولذلك، نشـــهد اليوم عملية معكوســـة يتحول 
فيها التعليم من آلية تمكـــن وترقّّي اجتماعي وتقليص 
الاســـتقطاب، إلى آلية مولدة للتفاوت واللامساواة، أو 
آلية لإعـــادة إنتاجها. وبدل التعليـــم الواحد، بات عندنا 
تعليمان، واحـــد للفقراء وواحد لأصحـــاب الامتيازات، 

عكس ما هـــو مطلوب ومـــا كان عليه الأمر.

المسألة الثالثة: الحق في الصحة ودروس 
جائحة كورونا

يتعلق الأمر بالحق في الصحـــة، لا بالحق في الرعاية الصحية 
والعلاج من الأمراض فقط. وهذا الحق يشمل الحق في بيئة 
صحية في مكاني العمل والســـكن، والهـــواء النظيف، وغياب 
التلوث البيئي، والصحة النفسية، والتفاعل مع الأقران ومع 
مختلف الفئات العمرية، وممارســـة الرياضة، وغياب التوتر 
والضغط...الـــخ. وبـــالتركيز على دروس جائحـــة كورونا، آخر 
الأوبئـــة التي تعرضـــت لها البشريـــة على نطاق واســـع، فإن 
الدول المتقدمـــة صناعيًًا اعتبرت نفســـها محصّّنة إزاء أي 
جائحة أو انتشـــار وبـــائي، مع العلـــم أنه لم تمض ســـنوات 
كثيرة على وباء الإيدز. كما ضغطت السياســـات التقشـــفية 
على الموازنات المخصصة للقطاع الصحي، وهو ما ترك آثارًًا 
ســـلبية لاســـيما في الدول النامية. وأدت خصخصة الصحة 
إلى تضخم التركيز على الجانب العلاجي على حساب الوقاية 
والرعاية الصحيـــة الأولية؛ وبالتلازم مع ذلك، الســـعي وراء 

تعظيم الربـــح وتجارة الأدوية. 

من منظـــور التنميـــة الاجتماعيـــة، لا مفر من اســـتخلاص 
دروس و أولويـــات اخرى:

	1 دور . وأهميـــة  الرعايـــة  أهميـــة  الجائحـــة  كشـــفت 
وهـــو  الأزمـــات،  امتصـــاص  في  والاسرة  النســـاء 
والإصـــاح  بذلـــك  الإقـــرار  في  يترجـــم  أن  يجـــب  مـــا 
الاســـاس،  هـــذه  عـــى  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
رعايـــة”؛  “مجتمـــع  إلى  للتحـــول  الحاجـــة   وتأكيـــد 
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	2 كشـــفت الجائحة الحاجة إلى العودة إلى مفهوم الحق .
الواسع؛ الصحة بمعناه  في 

	3 في عملية إنتاج وتوزيع اللقاحات، رفضت الدول الكبرى .
تعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع 
لتسهيل عملية إنتاج اللقاحات بكلفة متدنية في الدول 
النامية، وذلك ضمانـًــا لأرباح شركات الادوية العملاقة. 
وهو ما يؤكد الطابع اللاإنســـاني للسياســـات الســـائدة، 
ما يجعـــل من مراجعـــة الاتفاقيـــات ذلـــك الصلة من 

أولويات الضغط العالمـــي والوطني في هذا المجال؛
	4 جائحـــة كورونا، كما أزمـــة التغير المناخـــي، هي إثبات .

للطابع “الكـــوارثي” للعولمة. والبديـــل عنها هو البحث 
عن نمـــوذج للتطـــور الحضـــاري تعـــر عنـــه منظومة 
الحقـــوق وأجنـــدات التنميـــة الاجتماعيـــة والعدالـــة 
الاجتماعيـــة، والتخلي الكامل عـــن النماذج التي تجعل 
الاقتصاد متحكما بدوائر الحياة الاجتماعية بما في ذلك 
الصحـــة، أو التي تريد أن تحـــل “توتاليتاريـــة المراقبة” 
الرقمية محل الحريات العامة والشخصية، وأن تشكّل 

الأســـاس.38 “نيو-توتاليتارية” على هذا  دولًًا 

المسألة الرابعة: التدهور البيئي من منظور 
التنمية الاجتماعية

نجح الخطاب النيوليبرالي في الاستحواذ على قضية التدهور 
البيئي، وباتت معالجـــات التدهور البيئي أقـــرب ما تكون إلى 
مشروطية جديـــدة، وفرصة للاســـتثمار المربـــح، ومناورة 
لتوجيـــه الاهتمام الشـــعبي والســـياسي نحو قضايـــا بعينها 
ومعالجاتها المقترحة التي تتميز بالفشـــل الذريع في تحقيق 

النتائج. 

إن مبـــدأ “المســـؤولية المشتركـــة والمتفاوتـــة” لا يترجم 
النيولـــيبرالي  فعليـــة، والخطـــاب  وتـــدخلات  إلى سياســـات 
الراهن يهمش بالكامـــل المقاربة الاجتماعية للمشـــكلات 
البيئيـــة. فالمعالجـــات المقترحة هي من نـــوع التعويضات 
والمســـاعدات الإنســـانية، ودعوات إلى اعتمـــاد اقتصادات 
“متعددة الألـــوان” )الاقتصـــاد الأخضر أو الأزرق، والتحول 
الطاقي...الخ(؛ وكلهـــا فرص لمزيد من الاســـتثمار والربح، أو 
الاستدانة من مصادر التمويل العالمية بما يتسبب بالمزيد 
من التبعيـــة وانحراف السياســـات والخطط عـــن الأولويات 

الوطنية. 

يشمل التدهور البيئي في السردية البديلة مشكلات متعددة 
غير قابلة للاختزال بالتغريّر المناخي وحده. فهناك مشكلات 
من نـــوع التصحـــر والنقـــص الحـــاد في الميـــاه؛ والتضخم 
العمراني الحضري العشـــوائي، وتلوث الهواء؛ والدمار الكبير 
الذي تتســـبب بـــه الحـــروب الذي يشـــكل كارثـــة بيئية غير 
، وســـوريا...الخ(؛ أو  مســـبوقة في بعض البلـــدان )غزة مـــثالًا

تلوث مســـاحات كبيرة من البلدان بالذخائـــر غير المنفجرة 
والألغام أو بالمخلفات الكيميائية والمشـــعة المستخدمة 
في الحـــروب والنزاعـــات؛ والتـــدمير الواســـع للبيئة بســـبب 
النشاط الاســـتخراجي للمعادن والموارد الأخرى؛...الخ. من 
هنـــا الحاجـــة إلى تغـــيير المقاربـــة إلى أزمة التدهـــور البيئي، 
بمـــا في ذلك التـــغريّر المناخـــي. ولا يمكن على ســـبيل المثل 
الزعم بالالتزام بالهدف 13 للتنمية المستدامة دون الالتزام 
بالهدف 12. فالتـــغريّر المناخي هو مثـــل رأس جبل الجليد، 
وأنماط الإنتاج والاســـتهلاك غير المســـتدامة السائدة هي 
جســـمه الأكبر والأكثر أهمية. لا بل إن التـــغريّر المناخي هو 
بمعنى ما مشـــكلة اقتصادية–اجتماعية وحضارية بالمعنى 
الشـــامل أكثر من كونه مشـــكلة بيئية بالمعنى التقني. فهو 
وليد الفشـــل المتعدد الأبعاد لمسار التطور الحضاري منذ 
الثورة الصناعية، والمستوى المتقدم والخطير لهذه الأزمة 
متولد عن نموذج العولمة النيوليبرالية حيث لا يزال اليمين 
العالم المتطرف يعتبره مجرد خدعة! كما في خطاب الرئيس 
ترامب أمـــام الجمعية العامـــة للأمم المتحـــدة في دورتها 

.2025 لعام  الثمانين 

المسألة الخامسة: نحو اتفاقية دولية عن 
الحق في التنمية

ثمة مســـار أممي راهن داخل مؤسســـات الأمم المتحدة 
يبحـــث في تحويـــل الإعلان العالمي عـــن الحـــق في التنمية 
الصادر عـــام 391986 إلى اتفاقية مفصلة، تنضم إليها الدول 
وتصـــادق عليها، وتصبح جـــزءًًا من القانون الـــدولي الملزم 
وفق آليات الأمم المتحدة40. هذا المسار بالغ الأهمية من 
منظور التنميـــة الاجتماعية والقمة المقبلـــة المقررة لعام 
2025. وكما ســـبقت الإشـــارة إلى ذلك، فـــإن البعد العالمي 
في التنمية الاجتماعية، وفي الأزمـــات الاجتماعية يصبح أكثر 
أهمية، لاســـيما مع المؤشرات المقلقة للتحول نحو نظام 

عالمي أحادي القطب متوحش على كل المســـتويات. 

لقـــد أمكـــن إقـــرار الإعلان العالمـــي للحـــق في التنمية عام 
1986 بفعل المواجهـــة الناجحة إلى خاضتها الدول النامية، 
ولاسيما المجموعة الافريقية، التي كان لها مساهمة كبيرة 
في ذلك. وفي المسار الحالي، تدور في أروقة اللجان التي تحضر 
مســـودة الاتفاقية المواجهـــة نفســـها بين العالمين الأول 
والثالـــث، حيث تظهر مقاومـــة كبيرة من الـــدول الصناعية 
الكبرى في الشمال العالمي للإقرار بكامل مضمون الاعتراف 
بالحـــق في التنمية بما في ذلـــك حق تقرير المـــصير، بما هو 
حق للشـــعوب والأمم والبلدان. ومن وجهـــة نظر التنمية 
الاجتماعيـــة، فـــإن الحـــق في التنمية ومن ضمنـــه الحق في 
تقرير المصير بالمعنيين السياسي والاقتصادي–الاجتماعي 
الاقتصـــادي  النظـــام  اختيـــار  الحـــق في  أيضـــا  المتضمـــن 
والاجتماعي والسيطرة الوطنية على الموارد، يشكل متمما 
أساســـيا لأي برنامج عمل للتنميـــة الاجتماعية، لا بل مكونا 
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عضويا في هـــذا البرنامج. وبهذا المعنى، فـــإن برنامج العمل 
الجديـــد للعمـــل من اجـــل التنميـــة الاجتماعيـــة، لا بد أن 
يشـــتمل بدوره على الضغط بكل الوســـائل مـــن أجل إقرار 
هذه الاتفاقية في مضمون متســـق مـــع منظومة الحقوق، 

ويطـــوّّر ويفصّّل ما جـــاء في الإعلان العالمي. 

المحور الثاني: مقترحات لسياسات لمواجهة 
التحديات الإقليمية

يمكن اقتراح سياســـات مســـاعدة على التنمية الاجتماعية 
في المنطقـــة العربيـــة على النحو التالي:

	1 اســـتعادة الســـام وإدارة النزاعـــات بفعاليـــة من قبل .
المنطقـــة العربيـــة بمـــا هـــي شرط أســـاسي للتعـــافي 

والاســـتقرار والتنميـــة المســـتدامة.
	2 إعـــادة النظـــر في دور الدولـــة في التنميـــة وتعزيـــز هذا .

الـــدور في التوجيه والتخطيط الاســـراتيجي الشـــامل، 
لا ســـيما سياســـات التنمية الاجتماعيـــة لإدارة العديد 
من المشـــكلات القائمـــة، كالفقر، وتهميـــش الفئات، 
والأمن الغذائي، والبطالة؛ بالإضافة إلى توفير الخدمات 
الأساسية في مجالات التعليم والصحة والغذاء والعمل 
والتدريـــب المهني والثقافة والإســـكان والبيئة، بهدف 
الحدّ من عدم المساواة وتعزيز التكامل بين المجالين 

والاقتصادي. الاجتماعي 
	3 الأنشـــطة . في  مشـــاركتهن  وزيـــادة  النســـاء  تمكـــن 

الاقتصادية وعمليـــات صنع القرار. فمـــن غير المرجح 
أن ينجح التعافي والتنمية بدون المساواة بين الجنسين 

وتمكين النســـاء،.
	4 تعزيـــز الحوكمـــة الديمقراطيـــة على مســـتوى الدولة .

والمجتمـــع ركـــزة أساســـية للتنميـــة. ويشـــمل ذلك 
مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان 
تداول الســـلطة ســـلميًا، وتطبيق ســـيادة القانون مع 

الدفـــاع عن حقوق الإنســـان. 
	5 إجراء إصـــاح طـــال انتظاره للقطـــاع العـــام من أجل .

كفاءة وفعالية إدارة المجتمع نحو العدالة الاجتماعية 
والحقوق.

	6 اعتماد اللامركزية والحوكمة المحلية، للاضطلاع بدورٍ .
هام في توفـــر خدمات أكثر كفاءةً ومشـــاركةٍ فعّالة في 

التنمية.
	7 اعتبـــار التنمية خيـــارًا تكامليًـــا يوحد المـــوارد البشرية .

والطبيعيـــة والماليـــة المتاحـــة ويســـتخدمها بكفاءة 
وبشـــكل متكامـــل لتلبيـــة الاحتياجـــات التنموية. كما 
أنها عملية شـــاملة تتطلب مشـــاركة القطـــاع الخاص، 
والمجتمـــع المدني، والحكـــم المحـــي، والمواطنين.

بالمجتمع  تتعلق  الثالث: توصيـــات  المحور 
المدني

في ضـــوء مـــا تقدم، فـــإن أبـــرز التوصيـــات المتعلقـــة بدور 
المجتمع المدني ومنظماته في التنمية الاجتماعية هي التالي:

	1 إعداد وتنفيذ برنامج للمنـــاصرة والتعبئة حول التنمية .
الاجتماعيـــة انطلاقًا من النصوص الســـابقة والحالية، 
ومـــن التصـــورات النقديـــة للمجتمع المـــدني في هذا 
المجال، بهدف تثقيف الرأي العام ومنظمات المجتمع 
المـــدني بالمبادئ والأجنـــدة التي تقوم عليهـــا التنمية 
الاجتماعية. كذلك، قد يتضمن هـــذا البرنامج الضغط 
على صناع القرار على المســـتويات الدولية والإقليمية 
والوطنيـــة لتبني مفاهيم ومقاربات تتســـق وتنســـجم 
مع منظـــور الحقوق–التنميـــة. كما قد تكون وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي إحـــدى الأدوات الهامـــة في إثارة 

وعي الـــرأي العام بقضايا التنميـــة الاجتماعية.
	2 تعزيز المرجعيات الجماهيرية للمنظمات المدنية سواء .

من خلال التنســـيق والتعاون مع المنظمات القاعدية 
العربية أو من خلال العلاقـــة المباشرة بين المنظمات 
غير الحكومية المهنية والتنموية والحركات الاجتماعية 
والجماهيريـــة، مـــن أجـــل التضامن في وجـــه الأزمات 
والحروب، والتأثير بالسياســـات التنموية العامة أو من 
خلال رؤيتهـــا لعمليات التحـــول الديمقراطي والعدالة 
الاجتماعية وحقوق الإنســـان وتعزيز مساحات العمل 

العربية. البلدان  المدني في  للمجتمع 
	3 مساهمة منظمات المجتمع المدني في بلورة واعتماد .

نظـــام رصد ومتابعـــة وتقييم مشـــرك، أدوات تحليل 
وقياس ومؤشرات أكـــر دلالة من تلك المســـتخدمة 
في التيار الرئيسي، وأكثر ملاءمـــة لخصائص مجتمعاتنا 

وواقع قواعد البيانات والسياســـات فيها.
	4 تطوير مدونة سلوك )Code of Conduct( تعتمدها .

المنظمات المدنية في العالم العربي للعلاقة مع جميع 
والأطراف المعنية بالتنمية ســـواء الحكومات الوطنية 
أو الجهات المانحة أو المنظمات المحلية أو منظمات 
الأمم المتحدة أو المنظمـــات المالية الدولية الاخرى 
والحـــركات الاجتماعيـــة وغيرها. يجـــب أن تحدد هذه 
“المدونة” المبادئ والخطوط العامة الموجهة لعلاقة 
منظمات المجتمع المدني مع جميـــع الأطراف المعنية.

	5 اقتراح وإعداد برنامج واســـع لتطويـــر قدرات منظمات .
المجتمع المـــدني المعرفية وعلى مســـتوى المهارات 
وأدوات المتابعـــة والتقييـــم وإعـــداد التقاريـــر، عـــى 
المســـتوى الوطني أو الإقليمي. وان تلعب الشـــبكات 
الإقليميـــة التنموية العابر للاختصاصات )مثل شـــبكة 
المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية وغيرها( دور 
المبادر إلى مثـــل تصميم وتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون 
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مع الشـــبكات الإقليمية الأخرى، والمنظمات الوطنية 
لمهتمة. ا

	6 دعم المنظمـــات الخدماتية والإغاثية في هذه الظروف .
الاستثنائية بكل الوســـائل، مع الأخذ بعين الاعتبار ربط 
هذه العمليات الإغاثيـــة بأهداف التنميـــة الاجتماعية 

على المديين المتوســـط والبعيد.
	7 وضع خطـــة تواصل وضغط على المنظمـــات الدولية، .

الإقليميـــة  ووكالاتهـــا  المتحـــدة  الأمـــم  وخاصـــة 
والمتخصصة من أجل تخصيص مســـاحة ممأسسة 
أكثر فعالية لمنظمات المجتمع المدني في العالم العربي 
في صنع السياســـات، لاســـيما المســـتقلة منها، وعدم 
اقتصار الدعم على الحكومات أو المنظمات المرتبطة 

أو التي لا تقوم بـــدور تحويلي.
	8 الدفـــاع عـــن النظام العالمـــي متعدد الأطـــراف وذلك .

لإســـماع صوت الدول الصغيرة والكبيرة على السواء، 
وخاصة دول الجنـــوب العالمي، والوصـــول إلى وثائق 
سياســـية وتنمويـــة تعـــر عـــن رأي مجموعـــة الدول 
الأعضـــاء بالأمـــم المتحـــدة ســـواء دول الجنـــوب أو 
دول الشـــمال. في هذا الإطـــار، فإن الجمعيـــة العامة 
للأمـــم المتحدة هي المـــكان الأنســـب والأهم لإدارة 
هـــذا النقاش العالمي والوصول إلى حلول مســـتدامة 
لكافـــة الموضوعات ســـواء السياســـية أو الاجتماعية 
أو الاقتصاديـــة أو الثقافية. يجـــب أن تلعب المنظمات 
المدنيـــة العربية دوراً هاماً على هـــذا الصعيد وخاصة 
في مواجهـــة المقاربـــة أحاديـــة الجانب الـــي تعزز من 
هيمنـــة الـــدول الكـــرى وتقلـــل مـــن شـــأن القانون 
الدولي والشرعيـــة الدولية كأســـس متينـــة للحوكمة 
الديمقراطيـــة والحرية والعدالـــة في العالم. إن النضال 
من أجـــل بناء نظام عالمي متعـــدد الأطراف مبنى على 
قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولية، هو دور هام 
مـــن أدوار المجتمعـــات المدنيـــة في العالـــم، بما فيها 

المجتمعـــات المدنيـــة في العالم العربي.
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28 - ينتقـــد ســـتيغليتز وصفات صنـــدوق النقد الدولي والبنـــك الدولي التي فرضـــت الخصخصة، وتحرير الأســـواق، وخفض الإنفاق 

الاجتماعـــي. هذه السياســـات أفادت الشركات العالميـــة ورأس المال المالي على حســـاب الدول الناميـــة والطبقات العاملة.
Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump

 https://docs.un.org/ar/A/HRC/44/40 :29 - انظر التقرير على الرابط
30 - للراغبين في الاطلاع على مراجعة شـــاملة للمقاربات المختلفة لدراســـة الفقر وقياســـه بما في ذلـــك الاطلاع على مراجعة تقارير 
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مركز دراســـات الوحدة العربية، شـــبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت–2021.
31 - مـــن ضمن تقارير الـــخبراء الأكثر أهميـــة، التقرير الذي أعدته لجنة خبراء برئاســـة جوزيف ســـتيغلتز مع امارتيا ســـن وجان بول 
فيتـــوسي، كلفهـــا الرئيس الفرنسي ســـاركوزي عام 2008 لاقتراح وســـائل قياس للتقـــدم الاجتماعي تتجاوز قياســـات الناتج المحلي 
القائـــم والفقـــر والاســـتدامة البيئية الســـائدة، وصدر تقريرهـــم عام 2010، وفيـــه مقترحات إصلاحيـــة هامة في المجـــالات الثلاث. 

يمـــكن الاطلاع على التقرير على الرابط:
 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf

 /https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024 :32 - انظر التقرير على الرابط
33 - للمزيد مـــن المعلومات والتحليل يمكن مراجعة ورقة ردة الفعل التي أعدتها الشـــبكة العربية على مشروع الإعلان الســـياسي 
https:// :لقمـــة الدوحة )مرجع مذكور ســـابقا(، وكذلـــك مراجعة ادبيات الشـــبكة الخاصـــة بالفضاء المـــدني على موقع الشـــبكة
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34 - بالنسبة إلى تحديات التنمية في المنطقة العربية، أنظر أقسامًًا سابقة من هذه الورقة. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الشكل )جبل الجليد( هو شكل بصري توضيحي للمخطط الوارد في القرار المشار إليه. 
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